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الملف الوثائقي الكامل للدعوى 
وإجراءاتها والحكم الصادر فيها 


دارالشروةل 


” - قرار رئيس الجمهورية رقم 11/4 لسنة ١445‏ بإحالة القضية رقم ١75‏ 


لسنة 1١996‏ إلى القضاء العسكري وقرار الاتهام في القضية 21111111111 
*-قرار رئيس الجمهورية رقم 71177 لسنة ١1404‏ بإحالة القضية رقم 7 ؟/السنة 
6 إلى القضاء العسكري وقرار الاتهام في القضية 6 00ظ«ظ0 
5 مذكرة الدفاع أمام محكمة القضاء الإداري في طلب وقف التنفيذ الخاص 
بالقضية رقم 8 لسنة ١9060‏ عسكرية عليا 1# 


ه ‏ صورة الحافظة المقدمة إلى المحكمة العسكرية العليا بجلسة 
040/٠١ /‏ لإثبات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري؛ 
وتحديد جلسة /1٠١ /"٠‏ 1946 لنظرها ل 
 ”‏ طلب التنازع المقدم إلى المحكمة الدستورية العليا المقيد برقم 7 لسنة 
١1‏ ق (تنازع) بتاريخ ١195/1١/17‏ 000 ش(1«2 


' - صحيفة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار الجمهوري 
الخاص بإحالة القضية رقم 717 لسئة ١9964‏ حصر أمن دولة عليا إلى 


القضاء العسكري ا ا ل 00 
- خلاصة دفاع المحامين الأربعة بجلستي 58 و9؟/ 1140/٠١‏ أمام 
المحكمة العسكرية العليا ا 


4 قرار تنحي الدفاع عن المتهمين المتخذ أمام المحكمة العسكرية العليا 
بجلسة ١940/٠١ /١‏ لعدم تمكن الدفاع من أداء واجبه ل 


٠١‏ -بيان الدفاع في القضية رقم ١١‏ لسنة 1١9965‏ ع كرية عليا باك: عن 


مباشرة الدفاع الموضوعي في الدعوى بجلسة ١196/1١/5‏ او ا 
١‏ بيان هيئة الدفاع الذي أعلن في المؤتمر الصحفي المنعقد بتاريخ 

5 ببمقر نقابة المحامين بالقاهرة -بزبزدزد اا 
١١‏ - تعقيب هيئة الدفاع على فهم المحكمة قرار التنحي وس ا 


١‏ -الدعويان الدستوريتان رقما ؟/ و/ لسنة ١7‏ ق (دستورية) المرفوعتان 
طعنًا على المادة (5) من القانون رقم 7١‏ لسنة ١977‏ لمخالفتها ثلاثة 


عقن نما دستور ا 0 
5 ١-الطلب‏ المقدم إلى المحكمة العسكرية العليالوقف الدعويين رقمى8 و١١‏ 
لسنة ١946‏ عسكرية عليا 0[ ا 


6 تعقيب هيئة الدفاع على بيان رئيس المحكمة العسكرية العليا الصادر 
بجلسة ١9946 /11١/11‏ عن القضيتين 8 و١١‏ لسنة ١546‏ عسكرية علياء 
وتصحيح حديث الوقائع والقانون في شأنهما الم ا اللا 

١5‏ -إنذار المتهمين إلى المحكمة العسكرية العليا والنيابة العسكرية بتاريخ 
١‏ بوجوب إعمال حكم القانون ووقف نظر الدعوى إلى أن 
تقضي المحكمتان الدستورية العلياء والقضاء الإداري» فيما هو معروض 


عليهما من شأن دستوري وإداري تختصان به على سبيل الحصر كيل 
٠‏ - بيان المتهمين عن إجراءات الدعوى العسكرية امعد ل افو ل لقا 
-بيان الأحكام الصادرة على المتهمين فى القضبتين 8 و١١‏ لسنة ١996‏ 

عسكرية عليا ارا سو لعو سا مو وا ودس ليم 


يضم هذا الملف» وثائق الإجراءات القضائية الخاصة بقضية الإخوان المسلمين 
التي نظرتها وأصدرت الأحكام فيها هيئة عسكرية عليا مشكلة من ثلاثة ضباط عظام» 
رئيسهم اللواء أحمد عبد الله» وعضو اليمين فيها اللواء عبد المنعم نافع» وعضو 
الشمال العميد فيصل هيبة» وممثل النيابة العسكرية العقيد عمر ناصف رئيس التيابة 
العسكرية. 

وقد نظرت الهيئة المذكورة قضيتين برقم (8) و(١١)‏ لسنة ١9464‏ عسكرية عليا 
كان أصلهما القضيتيّن رقم ١75‏ لسئة ١495‏ حصر نيابة أمن دولة علياء و71/ لسنة 
6 حصر نيابة أمن الدولة العليا على التوالي. 

وأعطيتا الرقمين العسكريين بعد صدور القرار الجمهوري بإحالتهما ‏ كل على 
انفراد إلى القضاء العسكري. 

وما لبثت الهيئة العسكرية المذكورة» ووسائل الإعلام المختلفة» أن أطلقت على 
القضيتين معًا اسم اقضية الإخوان المسلمين»» مشيرة إلى القضية رقم (8) بالجزء 
الأول» والقضية رقم )١١(‏ بالجزء الثاني» ومن هنا رأيت - إذ كنت مكلفًا بتنسيق 
عمل هيئة الدفاع عن المتهمين ‏ أن تجمع وثائق القضيتين معاء في ملف واحد يضم 
كل الحقيقة الإجرائية فيهماء ويصحح من الوقائع ما شوهه الفهم الخاطى؛ أو النقل 
المبتسرء أو التحريف المتعمد. 

وكل ذلك قد كان في شأن هذه القضية. 

وإنني إذ أتقدم بهذا الملف إلى رجال القانون والقضاء في مصرء وإلى صناع 
الرأي العام من رجال الثقافة والإعلام» وإلى الملايين من المصريين الذين تابعوا 


١١ 


تطورات هذه القضية مذهولين: لتوالي أحداثهاء وابتسار إجراءاتهاء والطريقة التي 
قوبلت بها وسائل الدفاع المشروعة قانوتاء ومقتضيات أداء الواجب الملقاة على 
عاتق المحامين من الهيئة العسكرية المذكورة من عدم اكتراث وقلة مبالاة وإهدار 
لأبسط حقوق الدفاع_إذ أقدم هذا الملف إلى هؤلاء جميعًاء أرجو أن يكون فيه سجل 
صادق موثق لعمل أرضت به هيئة الدفاع عن المتهمين ربهاء وأراحت به ضميرهاء 
وأبلغت في الإعذار إلى الناس قدر ما وسعها الجهد والوقت. 

لقد كان العمل فى القضية شافًا لا يعرفه إلا من خبره. كانت المحكمة تنعقد في 
مجر فون لقا ف مطاف ابا كوي عن يعدا لكوم امن لعلو 
كان المحامون وأهالي المتهمين يقطعونها كل صباح ذهابًاء وكل مساء جيئة؛ ليؤدوا 
واجب الدفاع أو حق المساندة للمنكوبين بالاتهام أمام الهيئة العسكرية. 

فإذا وصلوا إلى موقع المقر الصحراوي للمحكمة» أخذت بطاقاتهم الشخصية أو 
المهنية وفتشوا تفتينًا ذاتيًا دقيقَاء ثم أركبواء مجموعة مجموعة؛ في سيارات عسكرية 
صغيرة تقلهم إلى المكان المسمى «مبنى المحكمة» ليجدوا على بابه حراسًا أشداء 
مدربين» واقفين على أجهزة إلكترونية أجنبية الصنع» يمر الداخل؛ رجلا أو امرأة أو 
طفلاء من خلال أحدهاء ثم يعاد تفتيشه ذانيّاه ويعاد تفتيش حقيبته وفحص أوراقه قبل 
أن يؤذن له بالدخول. 

فإذا دخل الناس وجدوا أنفسهم في ساحة ضيّقة» تفضي إلى قاعة المحكمة؛ وهي 
قاعة رئة الحال» محطمة المقاعد؛ تخلو من دورة مياه صالحة للاستخدام الآدمي» 
يمحشر فيها الحضور؛ في الصباح إلى المساءء كل يوم» حتى ينصرفوا غير راضين ولا 
شاكرين. 

وتنجا الواكال إلى القاعة» قفص مزدوج ‏ حديد بعد حديد ‏ على القسم الخارجي 
منه سلك شبكي سميك» متقارب الفتحات» لا يكاد يرى من خلاله شيء» ويحتل 
الفراغ الداخلي منه المفضي إلى القفص الأخير الذي يودع به الميوة كل هذا 
الفراغ؛ أفراد من الشرطة العسكرية» يحولون بين الناس ‏ من الأهالي والمحامين - 
وبين الحديث إلى المتهمين. 


١ 


ويفصل المنصة شديدة العلو_التي يجلس عليها أعضاء الهيئة العسكرية_عن هذا 
القفصء مسافة لا تسمح للجالس فوق المنصة» برؤية المتهمين» ولا للمتهمين برؤية 
من يفترض أنه قاضيهم. ْ 

وعلى المنصة أداة يتحكم بها في مكبر الصوت الذي يتحدث أمامه المحامون 
في القاعة فيسمح ذلك للمتحكم بأن يسمع الناس ما يشاء المتحكم أن يسمعوه؛ 
ويحرموا من سماع ما لا يَحِبٌ لهم سماعه! 

وفي بعض الجلسات أخرج محام بالقوة (الأستاذ أحمد ربيع الغرالي المحامي)؛ 
وفي الجلسات التالية منع محام من الّدخول إلى قاعة المحكمة أصلًا (الأستاذ أحمد 

وقد كان من عجائب هذه المحكمة أن قدم المحامون أكثر من ثلاثين طلبّاء صمموا 
عليهاء وعلى سماع شاهد الإثبات الوحيد لإعادة مناقشته» وعلى سماع عدد من ضباط 
مباحث أمن الدولة الذين زعموا أنهم ضبطوا أوراقًا أوتسجيلات أو شرائط فيديوء أو 
شرائط كاسيت لدى بعض المتهمين» لسؤالهم عن هذه المضبوطات» وطلب الدفاع 
سماع خبير الأصوات الذي زعم أنه قام بتفريغ شريط عليه أصوات منسوبة إلى عدد 
من المتهمين. 

فلم ترّ المحكمة من حق الدفاع أن تجيبه إلى شيء من هذا كله!!! 

وكان من عجائبها أيضًاء أن قدمت القضية الأولى رقم (8) لسنة ١1965‏ إلى 
المحكمة» وسلم ملف أوراقها إلى المحامين وهو خالٍ من قائمة أدلة الثبوت وأقوال 
شهود الإثبات التي يوجب قانون الإجراءات الجنائية أن ترفق بكل جناية. 

فلما طلب المحامون تقديمها إليهم في جلسة /9/7١‏ 1148 تبين عدم وجودها 
في الأوراق أصلاء واستغرق صنعها أربعة عشر يومًا فلم يتسلمها المحامون إلا يوم 
١140/٠١54‏ في فترة الاستراحة بين الجزء الأول من الجلسة والجزء الثاني منها. 

فلما طالعوها وجدوها بضع أوراق مصورة ليس عليها شعار ولا عنوان ولا خاتم؛ 


فعرض الدفاع ذلك على المحكمة» ولدهشته البالغة؛ وقع رئيس النيابة العسكرية 
آخر الصحفاتء فلما طلب الدقاع توقيع كل صفحة» غضب رئيس المحكمة وعرض 
توقيعها بنفسه فرحب الدفاع» لكن رئيس المحكمة تراجع ولم يوقع!! 

وهكذا بقيت الدعوى أكثر من ستة أسابيع» أمام المحكمة» وهي تجدد حبس 
المتهمين دون أن يكون أمامها دليل واحد على ثبوت التهمة ونسبتها إليهم! 

ولمّا تبين للمحامين» وجود حالة من حالات تنازع الاختصاص التي يقتصر أمر 
الفصل فيها على المحكمة الدستورية العلياء (الوثيقة رقم ” من هذا الملف)» تقدموا 
فورًا بطلب إلى تلك المحكمة يتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى» من محكمتي 
أمن الدولة العليا والعسكرية العلياء وقدموا شهادة رسمية بتقديم هذا الطلب يوم 
75 إلى المحكمة العسكرية العلياء في جلسة 5 /٠١ /١‏ 1145» منبهين 
إلى وجوب إعمال نص الفقرة الأخيرة من المادة(١")‏ من قانون المحكمة الدستورية 
العلياء التي تفضي بوجوب وقف نظر الدعوى إلى أن تفصل المحكمة الدستورية 
العليافي شأن الاختصاصء فكان رد المحكمة العسكرية على ذلك أن أقامت نفسها 
معام الممحكمة اللامكؤرية الفلياء وحتكمت بآنه لاتوجد حالة تناز فى اسابقة هي 
الأولى من نوعهاء في التاريخ القضائي المصري؛ إهدارًا للدستورء وللقانون المنظم 
للمحكمة الدستورية العليا نفسه. 

وليس أقل من هذه الفعلة» إهدارًا للدستور والقانون» وتغولًا على سلطة القضا 
عدم اكتراث المحكمة العسكرية بإقامة دعويين أمام محكمة القضاء الإداري 
بمجلس الدولة» طعن فيهما المتهمون على قرار رئيس الجمهورية بالإحالة إلى 
القضاء العسكريء وطلبوا من المحكمة العسكرية إعمالًا لقانون السلطة القضائية 
(م/ 15و17) أن تؤجل نظر الدعوى إلى أن يُصدر القضاء الإداري» المنوط به وحده 
إبطال القرارات الإدارية أو تصحيحهاء حكمه في تلكما الدعويين» فرفضت المحكمة 
ذلك الطلبء غير معتدة بما ناطه الدستور» وقانون مجلس الدولة» بمحاكم القضاء 
الإداري من اختصاص استئثاري في هذا الشأن. 


وكانت ثالثة الأثافي» أن ضربت المحكمة العسكرية العليا عرض الحائط برفع 


1١: 


الدعويين الدستوريتين رقم (77) و(77) لسنة ١7‏ ق دستورية علياء بعد أن قدرت 
محكمة القضاء الإداري جدية الدفع بعدم دستورية المادة 1/ ؟ من قانون الأحكام 
العسكرية» وأعلن رئيس المحكمة العسكرية أن ما تقرره محكمة القضاء الإداري في 
هذا الشأن ملزم للخصوم أمامها وليس ملزمًا له؛ مما اضطر هيئة الدفاع إلى أن توجه 
إليه بيانًا مكتوبًا إليه في يومي 15و15/١١/ ١1440‏ لتصحيح الوقائع التي ذكرها في 
جلسة /١1١/17‏ 21946 ولتأكيد أن قانون مجلس الدولة في مادته رقم 01 وقانون 
المحكمة الدستورية العليا أيضًاء كلاهما ينص على أن الأحكام الصادرة منهما ملزمة 

ولمًا تجاهل رئيس المحكمة العسكرية العليا هذا البيان» قامت هيئة الدفاع 
الموكلة عن المتهمين بإنذاره إنذارًا رسميًا أعلن إلى أعضاء الهيئة العسكرية جميعًا 
يوم ١145/1١/7١‏ على يد محضرء ويوم ١965/١١/77‏ عن طريق النيابة العامة 
طبقا للقانون. 

تن إن 

وقد صدرت الأحكام في قضية الإخوان المسلمين؛ وهي أحكام سياسية غير 
جنائية ولا قضائية» كما سيتبين من التعليق عليها. ولم تكن تلك الأحكام عقابًا على 
جريمة؛ ولكنها كانت مانعًاء صنمّ عن عمد؛ للحيلولة بين رجال الإخوان المسلمين 
وبين خوض الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة .)!!(١9196‏ 

وهدف هذا التقديم أن يكون قارئ الملف على بصر ‏ قدر ما يمكن البصر عن 
بعد بحقيقة الحال في هذه القضية التي تدخل سجل عجائب القضايا التاريخية» من 
أوسع أبوابه وأحراها. 

وليس أدل على ذلكء من أن نقابات المحامين ومنظمات حقوق الإنسان في 
بلاد الدنيا قد أرسلت وفودهاء واحدًا تلو الآخر؛ لتتتبع أخبارها وحضور جلساتهاء 
والتفرج على ما يجري فيها من مخالفات لأبسط حقوق الإنسان في المحكمة العادلة 
والدفاع المكفول. 


لقد حضر جلسات المحاكمات» محامون, ومذدافعون عن حقوق الإنسان من 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتركيا وألمانيا ولبنان والأردن» 
فضلاعن جميع منظمات حقوق الإنسان العاملة في الوطن العربي» واتحاد الحقوقيين 
الدوليين» واتحاد المحامين العرب» واتحاد الناشرين العربء. واتحاد الناشرين 
المصريين» والاتحاد الدولي للمنظمات الإسلامية» واتحاد المهندسين العرب» 
واتحاد الأطباء العرب» ونقيب الأطباء المصريين» كما حضره ممثلون رسميون 
لنوادي هيئات التدريس في الجامعات المصرية ونقابات الأطباء والمهندسين 
والعلميين وجبهة علماء الأزهرء وكثيرون آخرون يمثلون في مجموعهمء مجموع 
شعب مصرء والأمة العربية» والضمير الإنساني العالمي. 

وهذا الملف ناطق بما يشهد عليه هؤلاء في مجموعهم» وكل منهم فيما حضره من 
إجراءات» من جهد بذلته هيئة الدفاع» وبذله المتهمون قبلها؛ لتجنب الموقف الذي 
نحن فيه اليوم من إهدار للدستورء وانتهاك للقانون» وظلم للبرءاء. إن هذا الملف 
تذكرة وعبرة وعظة» ومفتاح رجوع إلى الحق الذي هو خير من كل تمادٍ في الباطل. 


محمد سليم العوًا 
القاهرة: ١17‏ من رجب 515 ١ه‏ 


4 11م 


أعيعد : شّ 90 


رار رئيس جمهورية مصر العرييّة 


رليسى الجمهررية 


ا فن 


أسنة ه95١1‏ 


١‏ بعك الاطلاع عالى الدسعرر» 


لسنة ككقكت 


1 5 

5 2 ب 
رعلى قائرن العقربات رقم 8ه لسنة 15707 رالقرالين المعدلة لد ب الى” : 
وعلى القائرن رقى ١57‏ لسنة ١558‏ يشان حالة الطرار ٠‏ يار 


سم / 
2 0 
رعلى قائرنٍ الأحكام المسكرية الصادر بالقانارث فيفر 17 
:0 ا 0 ٠‏ . 


0 


, 3 


/ 


وعلى قرار :رئيس الدمهورية “65 “لسنة 19481 باعلاث. أحالة ' 


"١ الطوارى‎ 


رعلى قرار رتيى المه.ع.ورية رقم ١١‏ لسمة 1١954‏ بمد جالة 


الدلوارئ 0 


قرر 
( آلمادة الأرلى 4 


ا 
كد 


تحال الى القضاء العسكرى البرادم مرضرع القضية رقم ١5‏ 


لسن ه585١‏ حصر أمن الدولة العليا المتهدم فيها عصام الدين محماك 


حسين العريان و محمد شخيرت سعد عبااللطيف الشاطر وآخمرين 


رمايرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات ‏ فى أية مرحلة ‏ عن نسبتها 


اليهم أر'الى غيرهم٠‏ 


« 
39 


“صا وره م 


00 2ه 
جدير ررئاتة الج ورريا 1 


دن هر 


يات 
المرانق .م1 ): 


د المادة الثانية » 


دسررة مرساة الى اليد / 


- 


3 وامتابية 
3 


|. يبر هل!رالقرار فى الدريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تاربخ 


( حسنى ميارل ا( 


ا 
دذهر لأسكرن مجلنن الرزراء 


( مستشار / لحمدرةمران) 


افق 


فراررئيس الجمهورية رقم 7/4" لسنة 1390 بإحالة 
القضية رقم 17١‏ لسثة 990 إلى القضاء العسكري» 
وقرار الاتهام في القضية 


وزارة الدقاع 
إدارة المدعي العام العسك 5 


قرار اتهام 


في القضية رقم 8/ 45 جنايات مع إدارة المدعي العام العسكري 


مقدم من النيابة العسكرية 
١‏ عصام الدين معمحمد حسير' العريان 


؟ ‏ ميحمد على العريشى 


4 - حسين إسماعيل عثمان إسماعيل 


محمد عبده إبراهيم علي 


1 محمد سلامة ممحمد أبو المكارم 


ضد 
سن 4١‏ طبيب بالتأمين الصحي» ومقيم 80 
ش عثمان محرم الهرم ‏ الجيزة» للمحبوس 
احتياطي». 
سن 08 محاسب قانوني» ومقيم 6 شس/ 
ممحمد حسين هيكل مديئة نصر ‏ القاهرة» 
الإخلاء سبيل في /١‏ 5/ 41546. 

سن 1 باحث بالمركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية» ومقيم ١7‏ شس 
5 * المعادي القاهرة» «إخلاء سبيل فى 
م). ْ 
سن /٠أعمالحرة_بكالوريوس‏ زراعة؛ ومقيم 
١‏ ش الشاذلي بالبساتين المتفرع من ش حسين 
التهامي» «إخلاء سبيل في /١8‏ 5/ 411944. 
سن ١‏ باحث بالدراسات الاجتماعية» 
ومقيم ١‏ © ش بولاق الجديد دائرة قسم بولاق 
أبو العلا القاهرة» (محبوس احتياطي). 
سن 590 معاشء» ومقيم ‏ سمالوط البلد 
محافظة المنياء امحبوس احتياطي». 
سن ٠4‏ طبيب» ومقيم ش مخزن البدرشين 
ملك والده البدرشين ‏ جيزة» «إخلاء سبيل 
/ 11446). 


1١ 


8 إبراهيم محمد متولي ياسين 


9 صبيح علي صبيح منطاوي 


٠‏ إبراهيم خليل عمر الزعفراني 


١‏ جمال سعد حسن ماضى 


١-عيسى‏ عبد العليم عبد الحميد عبد العال 


1 محمد أحمد عبد الغني حسانين 


4 -رزق عبد الرشيد رزق يونس 


6 محمد عوض عبد العزيز رمضان 


نا 


سن 5 ' كيميائي بصيدلية مجدي بمسطرد 
ومقيم لاش داير الناحية ‏ قسم ثان شبراء 
«إخلاء سبيل في 18/ 4/ 241940. 

سن 78 مدير مصنع تريكوهافانا ومقيم ١‏ 
ش الترعة القبلي ‏ شبرا الخيمة ‏ بيجام» 
لإخلاء سبيل في /١‏ /ا/ 21998. 

سن "47 طبيب؛ ومقيم الإسكندرية ش 
الإسكندر الأكبر أمام الأكاديمية العربية 
للنقل اللبحري ملك محمد مراد» (محبوس 
احتياطي!. 

سن 0*8 مدير دار المدائن للنشر 
والتوزيع» ومقيم 7" ش كانوب - كمب 
شيزار الإسكندرية» «إخلاء سبيل في 
:// 1945م1. 

سن 55 مدير إدارة التعليم الثانوي بسوهاج 
سابقاء ومقيم ١0‏ ش السيد سليمان بسوهاج» 
«إخلاء سبيل في .2١1990 /8/١5‏ 

عن احا ري ما ا ال 
العيون بمستشفى الزقازيق الجامعي» ومقيم 
4 ش سعد زغلول حي منشية أباظة الشرقية» 
الإخلاء سبيل في 77/ /ا/ 2419960. 

سن ١5‏ مهندس كهرباء بشركة القاهرة 
للزيوت والصابون ‏ مصنع القناطر الخيرية» 
ومقيم أشمون شارع الشونة عمارة عياد 
فوزي نصر الله «محبوس احتياطي». 

سن ١5‏ طبيب» ومقيم قرية ديبي ملك 
والده مركز رشيد بحيرة» «إخلاء سبيل في 
219446 


١‏ _جمال عبد الناصر حسين بطيشة 


٠١‏ -بشير العبد محمود أبو السعيد 


١‏ سعد عصمت محمد الحسينى 


سن 81» ومقيم عمارة نجاح على جمعة 
كن (الجميورية دمتهون ب ديز وم 
سبيل في 37؟/ /١‏ 411946. 

سن 11 مهندس مبانٍ بالهيئة القومية لمياه 
الشرب» ومقيم خلف مسجد التقوى مسكن 
ملك محمود الشاذلي بحي شبرا ‏ دمنهور- 
بحيرة» لإخلاء سبيل في 4/ 4/ .4١9965‏ 
سن 71 بكالوريوس العلوم الطبية والبيطرية 
دفعة مايو ١919٠‏ تاجر حر للأدوية 
البيطرية» ومقيم عمارة رقم ه حي الشهيد 
بالمساكن الشعبية - السنبلاوين - دقهلية» 
الإخلاء سبيل في 7/ 4/ .2١11480‏ 

سن "١‏ طبيب» ومقيم ١1‏ ش أبو بكر 
الصديق قرية الشال ‏ المنصورة ‏ دقهلية» 
الإخلاء سبيل في ”/ 7/ 219196. 

سن 5" مدرس بمدرسة الألفي الثانوية 
ومنتدب بإدارة العريش التعليمية؛ ومقيم 
بالعريش بمنزل ملك بشير العبد محمود 
ش شكري التوكلي» «إخلاء سبيل في 
:/ /2)22. 

سن ١1‏ مهندس مدني صاحب مكتب 
مسديي: وتو اتن حيب المتسرع 
من شارع وابور الثلج حي السبع بنات 
المحلة الكبرى ‏ غربية» (إخلاء سبيل في 
7/14 2)144. 

سن 4٠‏ تاجر حرء ومقيم بأرض الجمعية شارع 
الجزائر- طنطا-غربية» (محبوس احتياطي». 


رف 


7 أحمد محمود محمد إبراهيم 


5 > محمد طه أحمد محمد وهدان 


0 - محمد -حسن إبراهيم فرج 


7 أحمد محمد فرج عثمان الدفري 


1" محمد عبد الخالق حسن 
يد الاب عي ال 


على عز الدين ثابت على 
الشاطر 


1 


سن /الا مستشار فني لأمانة اتحاد المنظمات 
الهندسية للدول الإسلامية» ومقيم بمدينة 
السويس ؛ شارع البشاري الأربعين» لإخلاء 
سبيل في 77/ /1/ .24١9968‏ 

سن 5" مدرس مساعد بكلية الزراعة - 
جامعة قناة السويسء ومقيم قرية أبو صوير 
عزبة أبو شئاف ‏ الإسماعيلية» (محبوس 
احتياطى). 

سن 4 مهندس زراعي بشركة بور سعيد 
لإنتاج الدواجنء ومقيم ش 04 75 بور فؤاد 
ملك والده» (محبوس احتياطى). 

سن ١5‏ مدرس ثانوي تجاري وحاسب 
آلي بمدرسة على فرج التجارية المتقدمة» 
ومقيم في الحدقة 4 ش عمر بن الخطاب» 
المحبوس احتياطي). 

سن 44 رئيس قسم الحسابات بالمديرية 
المالية بنى سويف» ومقيم حسن سعيد من 
شارع الجيش بمركز ناصر ‏ محافظة بني 
سويف» (إخلاء سبيل في .1١19984 /5 /١!/‏ 
سن /ا” مدرس بكلية الطب جامعة 
أسيوط. ومقيم /ا ش غزة دائرة قسم ثان 
أسيوط» «إخلاء سبيل في .2١1496 /1/ /١‏ 
سن 50 مهندسء ومقيم 50 ش عبد الحافظ 
أحمد الحي الثامن ‏ مدينة نصر ‏ القاهرة» 
المحبوس احتياطي). 

سن 590 تاجر مخازن فراشة» ومقيم ؟ ش 
يوسف مصطفى المنيل ‏ دائرة قسم مصر 
القديمة» «محبوس احتياطي). 


١_رشاد‏ نجم الدين عبد الرحيم 
نجم الدين 


١‏ محمد عبد العزيز على الصروي 


77 السيد نزيلي محمد عويضة 


محمد محسن إبراهيم سويدان 


سن 56 وكيل أول وزارة بهيئة القطاع العام 
للصناعات الغذائية سابقًا وحاليًا نائب 
رئيس مجلس إدارة دار الطباعة والنشرء 
ومقيم ” ب ش القبة الفداوية بالعباسية؛ 
امحبوس احتياطي؟. 

سن “01 مهندس بشسركة أبي زعبل للأسمدة 
والمواد الكيماوية؛ ومقيم 1 ش المدرسة 
العمرانية الشرقية ‏ جيزة؛ امحبوس 
احتياطى). 

سن لاه مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالشئون 
الاجتماعية بالجيزة» ومقيم * ش الجامع 
مدينة التعاون بالهرم» محبوس احتياطي». 
سن 57 ناشر وصاحب دار نشر سفير» 
ومقيم "اش نابلس_المهندسين_العجوزة» 
«محبوس احتياطي). 

هتتارب: 

سن 08 رئيس قطاع بالشركة التجارية 
للأخشاب. ومقيم ١ش‏ مصطفى كامل قسم 
الرمل الإسكندرية» امحبوس احتياطي»). 
سن 5١‏ نقيب المعلمين بالشرقية» ومقيم 
أنشاص الرمل مركز بلبيس» شرقية؛ 
لامحبوس احتياطي»). 

سن 9 موجه بإدارة دمنهور التعليمية» 
ومقيم البحيرة ‏ دمنهور ‏ مساكن الإمام 
محمد عبده ‏ عمارة ١‏ شقة " منطقة 


«أبو الريش»» المحبوس احتياطي». 


و" 


نبيل يوسف ححجازي عزام 


45 محمد السيد أحمد حبيب 
4١‏ عبد الرحمن عبد القتاح عبد الله 
محمد 


؟؛ ‏ طلعت محمد محمد الشناوي 


47 على حسن حسن الداي 


6 محمد فوّاد عبد المجيد أحمد يوسف 


7 سيد عبد المقصود محمد عسكر 


55 


سن 4" مدرس جغرافيا بمدرسة القناة 
الثانوية بنين ببورسعيد» ومقيم بعمارة 
الخدمات التعليمية شقة 4١‏ بور فوؤاد 
بورسعيد» المحبوس احتياطي»). 

سن 07 أستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط» 
ومقيم يمساكن أعضاء هيئة التدريس 
بأسيوط» «محبوس احتياطي». 

سن 07 رئيس قسم التعليم الابتدائي» ومقيم 
بجوار قسم شرطة النجدة ‏ بندر الفيوم - 
محافظة الفيوم» اامحبوس احتياطي»). 

سن 5٠١‏ معلم معار بمدرسة الهدى والنور 
الخاصة بالمنصورة؛ ومقيم قرية ستفا ميت 
غمرة ‏ دقهلية» «محبوس احتياطي). 

سن 5١‏ طبيب بشري» ومقيم دمياط ش 
الكوبري الجديد ‏ منزل رقم 0 مركز 
دمياط؛ (محبوس احتياطي». 

جن-8 ركيس قسسم ضبيانة القوك + بشركة 
غزل شبين الكوم؛ ومقيم شارع عبد الله 
النديم ‏ سرس الليان ‏ منوفية» امحبوس 
احتياطي». 

سن 77 طبيب إخصائي أمراض نساء 
وتوليد طبيب حر - وكيل النقابة الفرعية 
للأطباء بمحافظة كفر الشيخ» ومقيم 
بالخليفة المأمون عمارة 0 بندر كفر الشيخ» 
امحبوس احتياطي). 

سن 5١‏ مدير إدارة الدعوة بالأزهر» ومقيم 
١‏ ش رياض المتفرع من شارع ثروت 
طنطا غربية» (محبوس احتياطي). 


4 مصطفى عبد الحليم إبراهيم حجازي سن ٠”‏ طبيب بشري بمستشفى أوسيم 
المركزيء ومقيم بملك والده أوسيم - 
جيزة» لإخلاء سبيل في 18/ 7”/ .4١14965‏ 

8 - محمود السعيد حسن الديب سن © "١‏ مدرس لغة فرنسية بمدرسة كفر سعد 
الثانوية بدمياط» ومقيم في منزل عبد الغني 
فرحات بشارع الجلاء بمنطقة باب الخرس 
دمياط» (إخلاء سبيل في 4/ 5/ .4١1940‏ 

49 عبد الله طه أحمد محمد وهدان سن 77 مندوب مبيعات بشركة الصفا 
لتجارة الأدوات الصحية ‏ مركز أبو صوير 
الإسماعيلية» ومقيم بجوار الكوبري 
الجديد ‏ مركز أبو صوير الإسماعيلية؛ 
الإخلاء سبيل في 77/ 4/ .24١1910‏ 

لأنهم في غضون عامي 244 29404 بجهة جمهورية مصر العربية. 


أولا: المتهمون من الأول حتى الثامن والأربعين: 

أداروا على خلاف أحكام القانون جماعة «الإخوان المسلمين» الغرض منها 
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين بأن أعدوا وكونوا هيكلا تنظيميًا لتلك 
الجماعة بمختلف محافظات الجمهورية وقاموا يعقد اللقاءات والندوات السرية 
التي تولوا فيها شرح المبادئ المناهضة للدستور والقوانين» وضم كوادر جديدة بعد 
إقناعهم بما تدعو إليه الجماعة من مبادئ... وتولى المتهمون من الأول حتى السادس 
والأربعين قيادة في تلك الجماعة بأن شكلوا فيما بينهم ما أطلق عليه مجلس شورى 
التنظيم والمسئول عن إصدار التعليمات وتوفير التمويل المادي اللازم لتحقيق غرض 
الجماعة على النحو الوارد بالتحقيقات. 

ثانيًا: المتهم التاسع والأربعون: 

انضم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون #جماعة الإخوان المسلمين» 
المشار إليها في الاتهام الأول مع علمه بأغراضها. على النحو الوارد بالتحقيقات. 


1 


بناء عليه 
مكرر «د) من قانون العقوبات. 
لذلك 
تأمر النيابة العسكرية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحكمة العسكرية العليا. 
عميد/ نبيل نصر الدين هلال 


نائب المدعي العام العسكري 


م1 


ليق 


قراررئيس الجمهورية رقم 2١7‏ لسئة 1950 بإحالة 
القضية رقم ""السئة 1990 إلى القضاء العسكري, 
وقرار الاتهام في القضية 


3 
7 
1 
أ 
أ 
! 
00 
اليه ٠ه‏ 


هََ 5 3 0 7/7 
قرار رئيس جمهورية مصر العرية رار 
ركم 3 لعنة 1١55©‏ 


رنيدي اللسه.ررية 1 
بعد الاطلاع على الدسعررء و 
رعاي قائرن المقربات رقم 6ه للسنة ١577‏ رالةرانين الممدلة لدء 1 
رعلى القابرن رقم ١175‏ لسنة 145/8 بنأن حالة الطرارئ: 
رعليى قاذرن الأ- كام المسكرية الصادر بالقائرن رقم © 5 لسنة 15377) 
رعلى قرار رنِس الخميرربة رقي ٠ه‏ ل5 ١58١‏ باعلان حالة العلرارئ, 


5500 ولي قرار ونس اللمهورية وقم 1١5‏ للسنة ١535‏ بمد حانة الطرارئ - 


3 
1 


: الادة الأولى 0 
تال الى القصاء المسكرى ارام مرضرخ الأقعية رقم 71لا لبد 13560 
حصر أمن الدولة العليا . المنيم فييا 


ج- 


جرد .السيد محمرد بيرنى 8 لاشين على 
عبدالله شنب وآخيرين والمرفت بيا كل من القضية رقم 5341553 للستة ١956‏ ادارى 


المنعزه المعيم فييا عدائلد محما. عدالئه رأشرين رالقصية رقم 48١1‏ لعة 1١996‏ 


اداري قسم 'أنيا المديم فوا عاى السد محسد عمرال وآشمرين ؛ رما يرتبط بهياه 
القضايا من جرائم تفر العحتيقات فى أيد مرحلة - عن تبتها الهم أر الى 
غيرهم* ش 

» المادة الخائة‎ ٠ 


مر هذا !انرا 3 


فى الشرية.: الرسيبة . وبعما ند من تاريخ صبدوره *' 


مدر برئاسة حديرىية أن زه 15 
ا م 1 3 7 ناد رالا زلى سم 1١د‏ 
أرااق زرلاو 


0 


حا ررة مرسلة الى انيد / أنداث اشاح 


7١ 


وزارة الدفاع 
إدارة المدعى العام العسكري 


قرار اتهام 
في القضية رقم 46/١١‏ جنايات عسكرية إدارة المدعي العام العسكري 


مقدم من النيابة العسكرية: 
ضبل كل هبق 


١‏ محمود السيد محمود سيونى 


؟- حلمي مصطفى حمود 


5 السيد محمود عزت إبرأهيم عيسى 


6-_سعد زغلول العشماوي محمد صابر 


7 أنور حسن حسن شحاتة 


دن 


سن 78 مهندس رئيس محطة مياه طوخ» 
ومقيم الطريق الزراعي السريع بجوار كبري 
الحدادين مركز طوخ - قليوبية» (محبوس 
احتياطي». 

سن 7/6 تاجر أقمشة. ومقيم 7 شارع 
الطور صلاح سالم/ بورسعيد. امحبوس 
احتياطي). 

سن 54 مدير إدارة المتابعة بمديرية تموين 
البحيرة ورئيس مجلس محلي بندر دمنهور» 
ومقيم شارع طور سيناء منزل القبعي - 
دمنهور» امحبوس احتياطي). 

سن 07 أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق» 
ومقيم ١‏ شارع عاطف بركات_مصر الجديدة» 
المحبوس احتياطي». 

سن 1١‏ طبيب بشري إخخصائي جراحة عامة» 
ومقيم ١75‏ شارع الملك فيصل عمارة / 
جيزة» اامحبوس احتياطي»). 

سن 1٠‏ طبيب بشري حر» ومقيم شبين 
الكوم امتداد ش العثماني بالبر الشرقي» 
محبوس احتياطي). 


علي متولي علي سالم 


8- محمد غريب عبد العزيز إسماعيل 


4 -السيد عبد الستار عبد السلام المليجي 


٠‏ -_محملد سعد عليوة السيد طه 


١‏ -لاشين على عبد الله أبو شنب 


17 حسين حسين شححاتة 


1 محبي الدين محمد محمود زايط 


سن 00 عضو فني بالتربية والتعليم ‏ إدارة 
أبو حماد شرقية» ومقيم أرض أبو صيام/ 
شارع الشهيد أمين شاهين من شارع 
بورسعيد/ أنو جهاد: #محبوس احتياطي». 
سن 41 محام حر ومقيم ١5‏ شارع جبريل 
سلامة من شارع ترعة السواحل/ إمبابة/ 
جيزة» (محبوس احتياطي». 

سن 15 أستاذ بكلية الوم جامعة قناة 
السويس والأمين العام لنقابة المهن العلمية» 
ومقيم 19 ش محمد حسين هيكل مدينة 
نصر» «(محبوس احتياطي؟. 

هن 4٠‏ طبيب بشري إخصائي مسالك بولية 
بمستشفى بولاق الدكرور وعضو مجلس 
نقابة أطباء الجيزة» ومقيم 5" ش عبد الغني 
البنا بولاق الدكرور؛ «محبوس احتياطى». 

سن 14 مدير عام التربية والتعليم بإدارة 
المحلة التعليمية سابقاء ومقيم طنطا شارع 
العلق تعاطم شاوع المتركل» ايوق 
احتياطي). 

سن 5ه أستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهرء 
ومقيم مديئة نصر © شارع دكتور إيراهيم 
أبو النجا !متداد عباس العقاد. «محبوس 
احتياطي!. 

سن 4٠“‏ طبيب بجامعة عين شمس - قسم 
الأمراض الجلدية والتناسلية» ومقيم ١71‏ 
شارع عبد السلام طنطاوي/ حدائق القبة) 


المحبوس احتياطي). 


ردنا 


١4‏ محمود حسين أحمد حسن 


١/‏ _عيد الله ممحمد عبد الله 


4 طلعت محمد فهمي خليفة أبو دقيقة 


مصطفى إيراهيم محمود حلمي 


1 


سن 48 أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة 
أسيوط» ومقيم بتقسيم إلياس أسيوط عمارة 
غاندي الأسيوطي» «محبوس احتياطي». 
سن 50 طبيب بشري حر» ومقيم مدينة نصر 
المنطقة السادسة بلوك 58 قطعة ؟ والأمين 
العام المساعد لاتتحاد الأطباء العرب وعضو 
مجلس إدارة اتتحاد المنظمات الإفريقية 
والأمين العام لاتحاد المنظمات الطبية 
للدول الإسلامية والأمين العام السابق 
لنقابة أطباء مصرء «محبوس احتياطي». 
سن 8" طبيب بشري إخصائي طب معلمي 
مستشفى بولاق الدكرور العام» ومقيم في 
فضل السيسي/ الطالبية/ الهرم امحبوس 
احتياطي؟. 

سن 08 نسَّاجٍ بشركة ستياء ومقيم 5 شارع 
مصطفى كامل- أبو قير-إسكندرية) "محبوس 
احتياطي1. 

سن 307" موظف بشئون العاملين بنقابة 
المهندسين» ومقيم المعمورة البلد أمام 
سنترال المعمورة/ ملك رمضان أبوالمكارم؛ 
الممحبوس احتياطي ). 

سن 0" مدرس علوم_إدارة شرق إسكندرية 
التعليمية» ومقيم ١‏ 5 شارع الأقصر شقة ٠١‏ 
قسم سيدي جابر» امحبوس احتياطي». 
سن 44 مدير المعامل بالشركة الشرقية 
للدخان» ومقيم 177 ش مصطفى كامل/ 
فلمنج/ قسم الرمل» «محبوس احتياطي». 


أسامة سعد محمود عثمان 


7 سعيد أحمد عبد الرحمن 


حامد محمد محمد علي المدّاح 


6 _معحمل أحمد شحائة 


7 عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز زويل 


متولي الوشهرته صلاح عبد المقصود). 


4 السيد مصطفى السيد مصطفى مك 


سن 4 صاحب ومدير دار المدائن؛ ومقيم 
8 ش كانوب كمب شيزار/ قسم باب 
شرق» #محبوس احتياطي». 

سن لال مشرف فني» ومقيع دكن السيت 
محمد كريم ‏ أبو قير؛ (محبوس احتياطي». 
سن 4١‏ موظف بشركة الغد للأبحاث» 
ومقيم ١5‏ ش الراوندي - الورديان ‏ مينا 
البصل»؛ (محبوس احتياطي؟. 

سن 74 حاصل على دبلوم زراعة ولايعمل» 
ومقيم بالمعمورة البلد/ شارع الصبر حارة 
الزيني - ملك عادل شحاتة» «محبوس 
احتياطي). 

سن 8" مدير نادي المهندسين» ومقيم 519 
ميدان ١6‏ مايو سموحة/ قسم سيدي جابر» 
المحبوس احتياطي). 

سن 4١‏ المدير الإداري والمالي لثقابة 
أطباء الإسكندرية» ومقيم أبراج الراشدين 
4 ش محمد واصف لوران ‏ قسم الرمل» 
امحبوس احتياطى). 

سن /1 صحفي وعضو مجلس نقابة 
الصحفيين» ومقيم 4 ش الدكتور عبد الرحمن 
محمود ‏ الكوم الأخضر ‏ الجيزة؛ اامحبوس 
احتياطي). 

سن ١‏ طبيب بالتأمين الصحي بمستشفى 
جمال عبد الناصرء ومقيم طوسون - أبو قبر 
الإسكان الصناعي_عمارة ١‏ شقة 4» امحبوس 
احتياطي). 


علن أخمد محند عفران 


٠١‏ محمل خيري حسين محمد 


٠ ١‏ محمد محمد مليجي موسى 


17 مسجمد قاسم سيد عبد الرحيم 


لأنهم في غفيون عامي ١949095‏ 


أولًا: المتهمون جميعًا: 


سن 58 باحث يمركز البحوث الزراعية» 
ومقيم ش أبو بكر الصديق/ سمالوط البلده 
الممحبوس احتياطي». 

سن 48 مهندس زراعي بإدارة التعاون 
الزراعي سمالوط» ومقيم سمالوط البلد/ 
شارع عزمي» امحبوس احتياطي»). 

سن 5١٠‏ مهندس زراعي بشركة مطاحن 
معير الوسظى بالمتياء وسقيم شن الغورة/ 
سمالوط البلد» (امحبوس احتياطي). 

سن 4٠‏ مدرس بمدرسة سمالوط الابتدائية 
المشتركة؛ ومقيم سمالوط البلد؛ «محبوس 
احتياطي». 

سن 47 مهندس زراعي بمصنع أعلاف 
شوشة؛ ومقيم شارع الكيال ‏ سمالوط 
البلد» («محبوس احتياطي». 

وبجهة جمهورية مصر العربية.. 


أداروا على خلاف أحكام القانون جماعة «الإخوان المسلمين» الغرض منها 
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين بأن ساهموا مع باقي قيادات الجماعة 
فى الإعدلد والإشراف على الانتخابات التنظيمية للجماعة بمختلف محافظات 
الجهورية: وكانت وسيلتهم في تحقيق الغرض الذي تدعو إليه الجماعة» طباعة 
مطبوعات لتوزيعها على الكافة تتضمن تحريضًا للمواطنين ضد الحكومة وتكوين 
رأي عام معارض لسياستها بزعم أنها تسعى لضرب التيار الإسلامي بالبلاد بإيعاز من 
قوى أجنبية معادية للإسلام والمسلمين.. وقدموا الدعم المالي لبعض أسر المحكوم 
عليهم في قضايا التطرف الديني لكسب مؤازرتهم وانضمامهم إلى الجماعة فيما 
تدعو إليه.. وقد تولى المتهمون من الأول للسادس عشر والتاسع عشر والحادي 


كن 


والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين قيادة في تلك الجماعة بأن تولى كل منهم 
عضوية مجلس شورى المحافظة التابع لها. 

«على النحو الوارد تفصيلًا بالتحقيقات». 

ثانيًا: المتهمون"من الثامن عشز حتى الثاني والعشرين» والمتهم الرابع والعشرون 
والمتهم الثامن والعشرون: 

حازوا وأحرزوا المطبوعات المشار إليها بالتحقيقات (ليس دفاعا عن الإخوان» 


بل دفاعا عن شعب مصر) والمعدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها.. والتي تتضمن 
ترويجًا وتحبيذا لأغراض الجماعة. 


«على النحو الموضح بالتحقيقات». 
بناء عليه 


8 مكرر (د) من قانون العقوبات. 


لذلك 
نأمر بإحالة كافة المتهمين للمحكمة العسكرية العليا. 


التوقبع: ‏ (4؟1/١١/1998١)‏ 
عميد/ نبيل نصر الدين هلال 
نائب المدعي العام العسكري 


يذنا 


(5 


مذكرة الدفاع أمام محكمة القضاء الاداري في طلب وقف 
التنفيذ الخاص بالقضية رقم ١‏ لسنة 1990 عسكرية عليا 


فلي الدولة 
محكمة القضاء الإداري 


دائرة طعون الأفراد (]أ) 
مدذكرة 
بدفاع: محمد خيرت سعد الدين الشاطر 


وعصام الدين محمد حسين العريان 


ل 


وآخرين طاعنون 
ضصد 

السيد/ رئيس الجمهورية بصفته وآخرين مطعون ضدهم 
في 

الطعن رقم 4519 لسنة 49 ق المحددة 

للنطق بالحكم فيه جلسة 4؟/ ١446/٠١‏ 


[يلاحظ القارئ أن هذا التاريخ هو نفسه الذي أرخ به نائب المدعي العام العسكري 
توقيعه على قرار الإحالة في القضية رقم ١١‏ لسئة ١946‏ جنايات. عسكرية علياء وقد 
وقعه في جلسة المحكمة العسكرية العلياء بعد أن كانت القضية متداولة لعدة جلسات 
دون أمر إحالةٍ صحيح قانونًا!!]. 


ا 


الطلبات 


يلتمس الطاعنون الحكم: 

أصليًا: أولاء بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب 
على ذلك من آثار. ومع تنفيذ الحكم في الشق المستعجل بمسؤدته ودون 
إعلان. 

انبا ويعد تحضير الدعوى: بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من 
آثار واحتياطيًا: الحكم بقبول الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة 
من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ١0‏ لسنة »١1977‏ وإحالة الدعوى 
إلى المحكمة الدستورية العليا لنظر الطعن بعدم الدستورية/ أو وقف الدعوى لمدة 
ثلاثة أشهر لتمكين الطاعنين من رفع الدعوى بعدم دستورية النص المذكورء وذلك 
كله في ضوء ما كشف عنه التفسير الصادر في ١197/١/٠١‏ لهذا النص من معانٍ 
تمثل خرقًا للدستور. 


إحالة 
يتمسك الطاعنون بأوجه الدفاع التي تضمنتها صحيفة الطلبء والتي قررها 
دفاعهم في المرافعة الشفهية أمام الهيئة الموقرة بجلسة / »١1145 /٠١‏ ويكتفون هنا 
بتلخيص وجوه هذا الدفاع المؤيدة لطعنهم؛ مع ثقتهم في استحضار الهيئة الموقرة 
لما بينه المحامون الحاضر ون عنهم في المرافعة أمامها. 


5 


الوقائع والدفاع 

١196 /٠١ /٠" -سبق بيان وقائع الطعن في صحيفته؛ وفي المرافعة الشفهية بجلسة‎ ١ 
فتكتفى بالإحالة إليهما.‎ 

؟ - ويقوم الدفاع في شأن الطلب الأصلي على ثلاثة أسانيد هى: 

١/5‏ كون القرار الطعين معيبًا بعيب شكلي إجرائي هو عدم تسبيبه. 
على سبب صحيح في الواقع أو القانون. 

7" كون القرار الطعين مشويًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بهاء أي 
فاقدًا ركن الغاية. 

- ويقوم دفاع الطاعنين في شأن الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 
السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 7١6‏ لسنة ١915‏ (المضافة بموجب 
القرار بقانون رقم © لسنة )١191١‏ على أساس مخالفة هذا النص» وفق ما كشف 
تفسير المحكمة الدستورية العليا عنه من معناه» لنصوص المواد 5١‏ ,58 و0١‏ 


وككاو"18. 
5 - ويوجز الدفاع عن الطاعئين القول في كل سند من الأسانيد سالفة الذكر فى 
الفقرات الآتية من هذه المذكرة. 


ه عن عيب مخالفة الشكل والإجراءات: 

١ /‏ - لا يصح القرار الإداري إلا إذا كان له سبب واقعي أو قانوني يقوم عليه. 

١/0‏ - والأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتهاء إلا أن النصوص القانونية قد 
تلزمها بتسبيب بعض القرارات أي ذكر أسبابها ‏ وعندئذ يتعين عليها ذلك؛ وإلا 
أصبح القرار معيبًا بعيب شكلي إجرائي. 

5 -ويتدخل القضاء الإداري عند عدم وجود نص ملزم بالتسبيب ‏ ليفر ض على 
الإدارة تسبيب بعض القرارات ذات الخطورة الخاصة» لااسيما في المجاللات 


و 


التي تمس حرية الأفراد أو:أوضاعهم القانونية المستقرة. والقضاء حين يقوم 
بذلك فإنه يمارس دوره الإنشائي مستندًا إلى المبادئ العامة للقانون؛ إذ 
إلزام الإدارة بذكر سبب تدخلها _بإصدار القرار محل الرقابة القضائية ‏ من 
أنجح الضمانات للأفراد؛ لأنه يسهل مهمة القضاء الإداري في رقابته على 
مشر وعية أعمال الإدارة. (سليمان الطماوي» القرارات الإدارية» ط 2١9/85‏ 
ص .)189-1١88‏ 

وقد اطردت أحكام القضاء الإداري على إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها الخاصة 
بالتأديب؛ لأن التأديب يجب أن يحاط بضمانات كافية تحول بين الإدارة وبين 
استتخدامه في غير الغرض الذي شرع من أجله وهو ضمان حسن سير العمل 
الإداري ومعاقبة من يرتكب ذنبًا تأديريًا يخل بهذا العمل. ولا يعني إغفال النص 
على ضمانة «تسبيب القرار التأديبي» أن الأمر يجوز أن يترك لحرية الإدارة 
المطلقة تعمل فيه بلا حدود ولا ضوابط. لأن هناك قدرًا من الضمانات الجوهرية 
تمليه العدالة» والأصول العامة في المحاكمات» ويُستهلم من المبادئ القانونية 
العامة التي لا تحتاج إلى نص خاص يقررهاء ومن هذه الضمانات الجوهرية 
تسبيب الأحكام والقرارات التأديبية. (حكم المحكمة الإدارية العليا: في 
0١‏ ”1404/7 مج السنة الرابعة» رقم 86 ص .)١1987‏ 

8 وإذا كان هذا هو الشأن ني التأديب الإداري أو القضائي» فإن المبدأ نفسه ينطبق - 
من باب أولى في ممجال الإحالة إلى قضاء جنائي استثنائي لا تتوافر فيه الضمانات 
الجوهرية للمحاكمة الجنائية. لا سيما إذا كانت هذه الإحالة تمس مدنيين لا صلة 
لهم من قريب ولا من بعيد بالقوات المسلحة.» ولا صلة لما يجري اتهامهم به من 
قريب ولا من بعيد ‏ كذلك ‏ بأمنها وسلامتها أو أمن الوطن وسلامته. 

9 فإذا أحيل المدنيون» في مثل ظروف الإحالة الحالية» إلى القضاء العسكري, ولم 
تفصح جهة الإدارة عن سبب لهذا القرار» فإنه يكون معيبًا بعيب شكلي إجرائي 


٠‏ -ويتأكد ما قدمناه من مطالعة نصوص التبريرات التى ساقتها المذكرة الإيضاحية 


5: 


للقانون رقم ١6‏ لسنة ١9717‏ عن المادة السادسة منه قبل تعديلها بالقرار بقانون 
رقم 0 لسنة 191١‏ وبعد هذا التعديل. 
١‏ -فقد قالت المذكرة الإيضاحية عن النص المذكور قبل تعديله في سنة :191١‏ 
«إن القوات المسلحة بدورها الجديد ورسالتها السامية أصبحت جزءًا 
من الدولة يؤثر عليها ما يؤثر على الدولة بل أصبحت هي المسئولة 
عن أمن الدولة وحمايتها في كافة المجالات» وبالتالي فإن جرائم أمن 
الدولة الخارجى والداخلى إذا كانت تستهدف الدولة بصفة مباشرة 
فهي تستهدف القوات المسلحة بصفة غير مباشرة؛ باعتبارها مسئولة 
فر سياية البدي و اس وحمانة ورك وعابد يد وما و الاي اموي 
والأمل العربي». 
١‏ - وقالت المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 4 لسنة ١917١‏ الذي عدّلت 

بموجبه المادة السادسة التي صدر على أساسها قرار الإحالة الطعين: 
«إن الظروف الحالية التي تجتازها الجمهورية العربية المتحدة 
والمواجهة القائمة بينها وبين عدوها والتى تقف القوات المسلحة فيها 
موقف الطليعة يساندها ويظاهرها الشعب بأكمله؛ لمما يوجب توفير 
كل مستلزمات المعركة ومنها أمن القوات المسلحة سواء في خط 
المواجهة أو فيما وراء ذلك في الأعماق. 
وحيث إن الجرائم التي قد تستهدف القوات المسلحة بصفة مباشرة 
أو غير مباشرة لا تنحصر في جرائم الباب الأول والثاني من الكتاب 
الثاني من قانون العقوبات» بل إن في بعض الجرائم التي تخرج عن هذا 
النطاق جرائم قد تتجاوز في تأثيرها على القوات المسلحة ما وردت 
المادة السادسة بتعداده مما لا يدعو إلى أن تنفرد تلك الجرائم بحكم 
خاص لا ينصرف إلى سواهاء فإذا ما تحققت العلة في كلا النوعين مما 
يقتضي أخذهما بحكم واحدء خاصة في الأوقات غير العادية والتي نرى 


هه 


١ 


اتخاذ إعلان حالة الطوارئ معيارًا لها...... وحيث إن عقد الاختصاص 
بالإحالة لرئيس الجمهورية لمما يتيح لرئيس الدولة والقائد الأعلى 
للقوات المسلحة أن يعمل سلطته التقديرية في الإحالة إلى محاكم أمن 
الدولة أو إلى القضاء العسكري أو ترك الأمر للقضاء العام على النحو 
الذي يراه محققًا للصالح العام وموقرًا الحماية للقوات المسلحة». 
- ومن المقرر أن الشارع حين يتحدث عن سلطة تقدير لجهة الإدارة فهو لا 
يعني سلطة مطلقة عن كل قيد» وإنما هي سلطة مقيدة في جميع الأحوال بقيدين 
وس أن يكزة القرار الصادر بناء عليها قائمًا على سبب صحيح. وأن تتغيا 
الإدارة بتقديرها تحقيق الصالح العام. وهذان الأمران هما مناط الرقابة القضائية 
على أعمال الإدارة وقراراتها التي تتوسد سلطة تقديرية خولها المشرع إياها. 


4 وبيّن من نص المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١5‏ لسنة ١977‏ وللقرار بقانون 
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رقم © لسنة ١917١‏ أنهما تتحدثان عن سلطة إحالة منوطة برئيس الجمهورية 
ترمي إلى حماية القوات المسلحة مما يراد بها مباشرة أو بطريق غير مباشرة. 
وقد صدر كل من القانون رقم 75 لسئة ١957‏ والقرار بقانون رقم © لسنة ١91٠١‏ 
في ظروف بالغة الحرج بالنسبة إلى البلاد بوجه عام وللقوات المسلحة بوجه 
خاص. فأولهما صدر قبل سنة بالضبط من المعركة المصيرية التى خاضتها قواتنا 
المسلحة ضد العدو الصهيوني في يونيو ستة .١14717‏ وصدر ثانيهما إبّانَ استعداد 
مصر لخوض معركة التحرير ضد العدو الصهيوني الذي كان يحتل أرض سيناء 
منذ وقوع الهزيمة المسماة سياسيًا «بالنكسة» عام ١9471‏ 

وفي ظروف الحرب والاستعداد لها بعد هزيمة قاسية كهزيمة ١9717‏ كان طبيعيًا 
أن يستشعر المشرع خطر ترك أمن القوات المسلحة للإجراءات المعتادة» فأتاح 
للقاتد الأعلى اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية المتمثلة في جواز إحالة جرائم 
القانون العام بصرف النظر عن شخص مرتكبها ‏ إلى المحاكم العسكرية حين 
تكون هذه الجراتم ‏ بتعبير المذكرة الإيضاحية السالف نصه ‏ ذات تأثير على 
القوات المسلحة. 


6 وهذا السبب المذكور في المذكرتين الإيضاحيتين هو وحده الذي يصح به قرار 
الإحالة إلى المحاكم العسكرية. 
وإذا كان لهذه الإحالة من الخطورة الظاهرة المتمثلة في تقديم المتهمين إلى قضاء 
استثنائي لا يعد يقينًا ‏ القاضي الطبيعي للمتهمين؛ فإنها يجب أن تكون مسببة 
تسبيبًا يقع في نطاق العلة التي من أجلها وضع النص الوارد في المادة السادسة 
من قانون الأحكام العسكرية. 
ولم يغب هذا المعنى عن المحكمة الإدارية العليا في أحكامها التي صححت فيها 
قرارات بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية» فقد كان فى اعتبارها دائمًا «الظروف 
التي صدر فيها القرار». (مثلًا: حكم الإدارية العليا في ١481/١١/17‏ في 
الطعن رقم 455 لسنة 777 ق مج سنة 79 ج١‏ ص 47» وبوجه خاص ص ”07). 

7 - وإذا كان القضاء الإداري يُلزم الإدارة بتسبيب قراراتها الماسة بحقوق الأفراد 
وأوضاعهم القانونية في حالات التأديب والتعيين في الوظائف والعزل منها (على 
سبيل المثال: أحكام الإدارية العليافي 70/ ١147/4/0‏ مج س ١7‏ ص 2487 وفي 
6 مج س11و1١اص‏ 191» وفي 19017/7/17مج س7 ص 
5» وفي ١151/5/17‏ مج س5 ص 44 ١٠.؛‏ وفي 11601//1/0 مج س7 
ص )"١5‏ -إذا كان هذا هو موقف القضاء الإداري في شأن التأديب والتوظيف 
والعزل» فإنه ‏ من باب أولى ‏ لخطورة الإحالة إلى المحاكم العسكرية لمتهمين 
مدنيين في جرائم القانون العام» يجب أن يكون هو نفسه موقفه بشأنها. 

- ومن حيث إن الثابث أن القرار الطعين قد صدر خلوًا من التسبيب فإنه يكون قد 
صدر عاريًا عن السبب القانوني الواجب توافره لصحته؛ الأمر الذي يكون معه 
واجب الإلغاء لبطلانه. 

عن عيب مخالفة القانون والخطأ في د تطبيقه: 
.لا يصح القرار الإداري إلا إذا كان له سبب يبرره في الواقع والقانون. 
والسببء كما استقر تعريفه قضاء وفقهّاء هو الحالة الواقعية أو القانونية 


وت 


التي تسوغ تدخل الإدارة. فإن «القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره» 
فلا تتدخل الإدارة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها» (المحكمة 
الإدارية العليا في /1١/6‏ 80 196ء مج السنة الأولى» ص 47). 


4 والقضاء الإداري مستقر على أن قرينة الصحة التي تصحب كل قرار إداري 
لم تذكر أسبابه» تبقى قائمة إلى أن يثبت المدعي أن الأسباب التي بني عليها 
القرار المطعون فيه هي أسباب غير مشروعة ولا تمت بصلة إلى المصلحة 
الخامة,اولتمتحكمة كامل.السلطةافي تقدير الكاليل الذي يقلديه التدعي في هذا 
الصدد ولها إذا رأت وجهًا لذلك أن تطلب بيان المبررات التي بني عليها القرار 

المطعون فيه. وهذا عن طريق اعتبار الدليل الذي قدمه المدعي كافيًا على الأقل 
لزحزحة قرينة المشروعية التي يتمتع بها القرار الإداري فينتقل عبء الإثبات 
عن عاتن المدعي إلى عاثق الحكومة». (حكم محكمة القضاء الإداري في 
67 4 سنة لاءوص ١٠587‏ مشار إليه في سليمان الطماويء والقرارات 
الإدارية» ط 1985 ص 9/8 .١‏ وتراجع أحكام الإدارية العليا العديدة المذكورة 
في الموضع نفسه). 

في حالات الشك يجوز للقضاء الإداري أن يطلب من الحكومة إبداء ما لديها 
بد النات عر ظاهدة إذا ما أرادت أن تفلت من الإلغاء. (الطماوي؛ المرجع 
السايق؛ ص 27١7‏ حيث يشير إلى حكم الإدارية العليا في 1//17/ 2196/8 
س لا ص 4 87). 

١‏ وقضاء المسحكمة العليا مستقر كذلك غلى أن الإدارة ”لا تتدخل إلا إذا قامت 
حالة وافعية أو قانونية تسوغ تدخلها... وللقضاء الإداري سلطة مراقبة صحة 
قيام هذه الوقائع» وصحة تكييفها القانوني» نزولا على مبدأ المشروعية وسيادة 
القانون...2». (المحكمة الإدارية العليا في "/ ١959/6‏ مج ١5‏ س 215 
ص .)15١7‏ 

”" وإذا ذكرت الإدارة سببًا لقرارهاء ولو لم تكن ملزمة قانوًا بذلك» فإن هذا السبب 
يخضع حتمًا لرقابة القضاء الإداري. 
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مرافعته الشفهية أمام المحكمة الموقرة بجلسة / /٠١‏ 1546 أن السبب الذي 
دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار القرار المطعون فيه هو لابطء القضاء العادي» 
وقال بالحرف الواحد: «لو أن إخواننا في القضاء العادي لم يكونوا يحكمون في 

4 - ولم يكن في هذا التقرير جديد. فقد سبق لمُضدِر القرار الطعين نفسه أن صرح 
١40/٠‏ حامق عضن هذه الصيخن: 

6 فنحن أمام قرار أفصحت الإدارة عن سببه على لسان دفاعها النائب عنها قانوئاء 
وعلى لسانْ رئيس الجمهورية الذي هو مُصّدِرٌ القرار المطعون فيه. 

75- والسبب الذي أفصحت عنه الإدارة لا يصلح سببًا قانونيًا ولاهو سبب صحيح 
واقعيًا؛ لتبرير القرار الطعين. فضلًا عن أنه لا يندرج تحت الأسباب والمسوغات 
ألتي ساقتها المذكرتان الإيضاحيتان لقانون الأحكام العسكرية رقم 70 لسنة 
5 وتعديله بالقرار بقانون رقم 0 لسنة 1477١‏ أيّا ما كان وجه الرأي في 
هذه الأسباب المسوغة ‏ لإجازة الإحالة وإلى القضاء العسكري في غير الجرائم 
العسكرية أو الانضباطية البحتة. 

7 - وعلى الوجه السالف بيانه» فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون 
وأخطأ في تطبيقه؛ حيث استند إلى سبب لا يسوّغه قانوناء فضلًا عن عدم صحته 
واقعاء وهو فوق ذلك ينطوي على تشكيك لا يُقبل في مقدرة القضاء العادي؛ 
ومساس لا يجوز بمكانته» وإساءة» عارية عن الدليل» إليه. 

ومن المسلم ‏ كما سلف أن قرينة الصحة في القرار الإداري ليست مطلقة» 
وإنما هي قابلة لإثبات العكس . بل إن الدور الإيجابي للقضاء الإداري يجعل هذا 
الإثبات واقعًا بمجرد تقديم المدعي قرائن جدية على عدم الصحة. فإذا هو فعل 
فإن الإدارة يتعين عليها أن تقدم ما لديها من سبب صحيح لقرارها لتدحض به 
دعوى المدعىء وإلا خسرت دعواها. 


وهذا واقع في صورة قضاء مستقر على نحو ما قدمنا في مجالات كثيرة أهمها 
معجالات التأديب والضبط الإداري والتعيين في الوظائف والعزل منهاء وهي كلها 
مسجالات لا تقارن خطورتها من أي وجهء ولا تقاس, بمخطورة الإحالة إلى قضاء 
جنائي استثنائي على نحو ما نواجهه في دعوانا الماثلة. وطالما قامت المنازعة 
الجدية ‏ وهي قائمة بلا ريب في مشروعية القرار الإداري ولم تثبت الإدارة 
استقامة أسبابه وصحتهاء فإن القرار يعد حينئذ فاقدًا لركن السبب مستوجب 
الإلغاء. 

ثالنًا: عن عيب الانحراف بالسلطة: 

6 لكل قرار إداري غاية إذا لم يقبت توافرها كان فاقدًا أحد أركانه التي لا قوام 
له إلا بها. 

7١4‏ والغاية فى القرار الإداري_بوجه خاص_هى ابتغاء المصلحة العامة» فحيثما 
يثبت عدم تغييها فإن القرار يكون معيبًا لهذا السبب ومستوجب البطلان. 

"٠‏ - والغاية التي تغياها القرار الطعين أفصح عنها ‏ بلا مواربة ‏ أمر الإحالة إلى 
المحاكمة العسكرية» ومذكرة نيابة أمن الدولة العليا التي قام دفاع الحكومة 
بتلاوة فقرات منها وقدمها إلى الهيئة الموقرة بجلسة "/ /٠١‏ 1990. 

١‏ وحاصل ما أظهره هذان السندان لقرار الإحالة أن الطاعنين حاولوا التغلغل فى 
المؤسسات الجماهيرية واللأوساط الجماهيرية؛ للحصول على أصوات تمكنهم 
من الفوز بعضوية مجلس الشعب يزعم إقامة الدولة الإسلامية. 

فكانت مثوبة هذه المحاولة لأداء الواجب المقرر دستوريًا: واجب المشاركة 
في الحياة العامة (م/ 77 من الدستور) هي إحالة هؤلاء الطاعنين ‏ جميعًا - إلى 
نيابة أمن الدولة العلياء ثم إلى القضاء العسكريء بعد ما تبين خلو الأوراق من 

' أية شبهة لارتكابهم أية جريمة؛ ليحال بينهم وهم وقوف أمام القضاء العسكري» 
مقيدو الحرية خلف أسوار السجنء وبين الممارسة المشروعة دستوريًا لحقوقهم 
في الترشيح والانتخاب. 


76 و ليس أدل على ذلك من اختيار هؤلاء دون سواهم لتقديمهم للمحاكمة بتهمة 
إدارة جماعة الإخوان المسلمين» وترك القيادة المعلنة لهذه الجماعة تمارس 
عملها باسم الجماعة في مقرها المعلن المعروف للكافة الوارد ذكره وعنوانه في 
أوراق الدعوى عشرات المرات» دون أن يمسها أحد, أو يسألها عن إدارة عمل 
هذه الجماعة أحد. 

5" إن المقصود إِذن ليس المساءلة الجنائية عن إدارة جماعة الإخوان المسلمين؛ 
وإلا لكان موضع هذه المساءلة قيادتها المعلنة دون غيرها. ولكن المقصود هو 
منع نشاط الطاعنين في الاتصال بالناخبين من أن يؤتي ثماره المرجوٌة بانتخابهم» 
ممثلين لدوائرهم ‏ وللآمة كلها في مجلس الشعب. 

5 ولا شك أن هذه الغاية الظاهرة من القرار الإداري الطعين تؤيدها القرينة ‏ التى 
ع ناعون فلع دن أناقناده جماعة الاخران المسلفين لم تش دوعن لتر 
باسم هذه الجماعة كل يوم؛ ولم توجه إلى أيّ فرد منها أية تهمة. 

7 وإذ كان ذلك: فإن القرار الإداري الطعين يكون قد تنكب الغاية التي لا صحة له 
دون القصد إلى تحقيقهاء وهي المصلحة العامة. وكل قرار لا تكون غايته كذلك 
فهو جدير بالبطلان» يصيبه في أصل وجوده منذ ولادته ويظل ملازمًا له إلى أن 
يكشف القضاء العاذل ‏ تلكافة دعن 

7 - وإذ كان ما سلف بيانه صحيحًاء فإن ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ يكون 
متوافرًا لريب فيه. 

ولا يماري أحد في توافر ركن الاستعجال؛ إذ يتعذر ‏ قطعًا ‏ تدارك النتائج 
المترتبة على الإحالة للقضاء العسكري الذي هوء بإقرار المطعون ضده الأول» 
وبإقرار دفاعه النائب عنه قانونًا بجلسة / /٠١‏ 21140 قضاء سريع الإجراءات» 
سريع إصدار الأحكام. 

ومن ثم فإن طلب وقف التنفيذ يكون قد استوى قائمًا على سوقه؛ مما يتعين معه 
إجابة الطاعنين إليه» وأن يتم تحضير الدعوى فيقضي بالإلغاء. 


0١ 


و 


2 عن ا لطلب الاحتياطى : عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من 
القنانون رقم 75 لسنة 4757 »١‏ بالقرار بقانون رقم 0 لسنة :191١‏ 
5٠‏ - أبدى دفاع الطاعنين أمام الهيئة الموقرة بجلسة ١1480 /٠١ /٠‏ دفاعًا 
احتياطيًا هو الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 6؟ لسنة ١575‏ 
في فقرتها الثانية. 
5٠‏ وقد أعقبت ذلك مناقشة بين الهيئة الموقرة والدفاع عن الطاعنين أثيرت 
فيها_بناء على أسئلة الهيئة الموقرة ‏ مسألتان: 
أولاهما: مدى جواز الدفع بعدم الدستورية في شأن نص سبق تعرّض 
المحكمة الدستورية له بمناسبة طعن سابق فيه. 
ثانيهما: أثر التفسير الصادر في ١19946 /1١/١‏ في الطلب رقم )١(‏ 
لسنة )١©(‏ ق دستورية علياء على الدفع بعدم دستورية النصّ المفسّر. 
وفي شأن هاتين المسألتين» يدور حديث الدفاع عن الطاعنين بعد أن بين مخالفة 


النص المذكور للمواد ٠4و58‏ و50١و55!‏ ولاتاو”م١‏ من الدستور. 


١‏ - إن لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة 


بدك 


قبل الكافة سواء أكانت أحكامًا بعدم الدستورية أم برفض الدعوى. وذلك 
استنادًا إلى عمومية نص المادة ١/1١‏ من قانون المحكمة التى أضفت هذه 
الحجية على (أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية». إلا أن هذه الحجية 
(قبل الكافة» تفتصر على «قضاء الحكم»» أي ما قضت به المحكمة؛ أما مالم 
يصدر من المحكمة قضاء في شأنه» فلا تكون له حجية مطلقة ولا نسبية. على 
ذلك فإن رفض الدعوى الدستورية المؤسس على عيوب شكلية» أو على عيب 
عدم اختصاص؛ إنما يعني خلو النص محل الحكم من هذه العيوب الشكلية» ولا 
يفيد براءته من كل عيب. حقا إن بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا تشير 
في أسبابها إلى أن القاضي الدستوري يملك أن يمارس رقابة كاملة على أسباب 
عدم دستورية النص المطعون فيه؛ غير مقيد باللأسباب التي يبديها المدعي في 


دعواهء على أن هذه العبارات التي ترد في أسباب بعض الأحكام يلزم لإعمال 
أثرها أن تكون المحكمة قد تصدت بالبحث والمناقشة فعلّا لمدى دستورية 
النص شكلًا وموضوعًاء أي لكل الأسباب أو المطاعن التي يمكن أن توجه 
إلى النص التشريعي أو اللائحي المطعون فيه دستوريّاء لا سيما أن القول بأن 
القاضي يملك أن يمارس زقائة كابلة عا اناك عدم الدستورية» حتى إذا لم 
يثرها الخصوم, هو قول يخالف المبادئ العامة في سلطة القاضي وفي حجية 
الأجكام. حتى تلك ذات الحجية المطلقة» فالحكم الذي يحوز حجية مطلقة 
إنما يحوزها قبل الكافة؛ أي لا تقتصر حجيته على الخصوم في الدعوى» ولكن 
هذه الحجية مقصورة على الشيء المقضي فيه؛ وهو يتحدد موضوعيًا بعنصري 
المحل والسبب في الدعوى. (فتحى والي: الوسيط في قانون القضاء المدني» 
»١41/‏ بند 40) والمادة ٠١١‏ من قانون الإثبات). فما لم تنظر فيه المحكمة» 
بالفعل؛ لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم حائز حجية الأمر المقضي. 

ولمها كانت المحكمة العلياء ثم المحكمة الدستورية العلياء لم تبحث» أي 
منهماء ولم تفصل» في دستورية المادة 7/ 7 من قانون الأحكام العسكرية من 
الناحية الموضوعية؛ حيث إن ما كان معروضًا عليهما هو دستورية القانون 
المذكور من ناحية الشكل والاختصاص لصدوره في شكل قرار بقانون بناء على 
تفويض تشريعي وفي ظل الدستور المؤقت» دستور 21455 ولم تبحث أي من 
المحكمتين قط مدى اتفاقه مع الأحكام الموضوعية في الدستور وخاصة المادة 
فيه. ش 

حتى إذا ما أشارت المحكمة الدستورية العليا في أحد أحكامها إلى عدم تعارض 
نص قانون الأحكام العسكرية مع نص المادة ١717/‏ من الدستور التي تجعل تنظيم 
القضاء وتحديد اختصاصاته بقانون» فإن ما كان معروضاء وما قالت فيه المحكمة 
كلمتهاء هو أن ذلك القرار بقانون هو دستوري ‏ في حكم هذه المادة لصدوره 
بناء على تفويض تشريعي رأت المحكمة أنه تفويض صحيح. 

أما المعروض الآن في الدعوى الماثلة» فهو عدم دستورية نص المادة 5/ ١‏ من 


وك 


قانون الأحكام العسكرية» ليس لأنه لم يصدر به «قانون» وإنما لأنه بالتفسير 
الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا (في طلب التفسير رقم ١‏ لسنة ١6‏ ق 
دستورية) والذي يجيز لرئيس السلطة التنفيذية إحالة أية جريمة بعد وقوع الفعل 
المكون لها إلى القضاء العسكريء يكون قد جعل تحديد الاختصاص القضائي 
بقرارإداري على خلاف ما تقضي به المادة ١17‏ من الدستور. وبعبارة أخرى, فإن 
نض نالقانوثة في المادة 4/5 ]د يخول السبهة الإدارية سلطة الإحالة إلى الفضاء 
العسكري في الحالات التي تراهاء إنما يخالف نص المادة /151 من الدستور 
التي تنص عل أن ايحدد القانون الهيئات القضائية ويحدد اختصاصها». 
هذا من جهة. ومن جهة ثانية» فإن المحكمة الدستورية العليا نفسهاء في 
حكمها الصادر في 7/ ”1997/7 في الدعوى رقم 51 لسنة 4ق دستورية 
(الجزء الخامس» المجلد الثاني» من مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة 
الدستورية» ص )١5١‏ تقر رأن: 

الما قررته المحكمة الدستورية العلا من توافر الأوضاع الشكلية التي 

تطلبها الدستور في القرار بقانون المطعون عليه» يفيد تقصيها لكل 

مخالفة شكلية قد تكون عالقة بذلك القرار» وأنها محصتها بيانًا لوجه 

الح فيهاء سواء كانت هذه المخالفة مستندة إلى انتفاء حالة الضرورة 

التي تبرر إصداره في غيبة السلطة التشريعية» أم كان مرجعها قالة إقرار 

آثاره الرجعية بغير الحصول على موافقة أغلبية أعضاء السلطة التشريعية 

على ما تنص عليه المادة ١41/‏ من الدستورء بافتراض انطباقها. ذلك أن 

ما تقضي به هذه المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية في قرار بقانون 

عرض أمره عليها؛ مؤداه تحققها من انتفاء كل مخالفة لهذه الأوضاع أي 

كان وجهها أو موضعها من النصوص الدستورية. ولا يقتصر حكمها 

بالتالي - في مبناه ‏ على أوجه المخالفة الشكلية التى يكون المدعى قد 

عينها وحددها حصرّاء ذلك أن هذه الميتكبة ب وعلى ما تقلع إذها 

تجبل بصرها في الأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور جميعًاء منقبة 


عن أية مخالفة لأحكامها ليكون قضاؤها إما كاشمًا عن قيامها بالنص 
التشريعي المطعون عليه منذ صدوره» وإما نافيا لشبوتها في كافة مظانهاء 
ومقررًا بالتالي براءته منهاء ومانعًا من العودة لإثارتهاء وبغير ذلك لا 
تستقيم الحجية المطلقة التى أثبتها قانون هذه المحكمة لأحكامها في 
المسائل الدستورية». 


41 - وتقرر المحكمة الدستورية في الحكم نفسه أنه: 


امن المقرر أن قضاء هذه المحكمة ‏ فيما فصل فيه من المسائل 
الدستورية ‏ سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية؛ 
إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة» وبالنسبة إلى الدولة بكامل 
سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة» وهي حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو السعى لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة 
لمراجعته ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية وهي بطبيعتها من 
الدعاوى العينية ‏ قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها 
بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها وإعلاء الشرعية الدستورية. ومن 
ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية» أو هي 
بالأحرى محلهاء إهدارهاء بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية 
التي تبتغيها هذه الخصومة. وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص» 
هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانهاء ومن 
ثم لا يعتبر قضاء هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعي المطعون عليه 
لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنهاء أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية 
في الدستور أو مروقه منهاء منصرفًا إلى من كان طرفًا في الخصومة 
الدستورية دون سواهء بل منسحبًا إليه وإلى الأغيار كافة» ومتعديًا 
إلى الدولة التي ألزمها الدستور في المادة 14 منه بالخضوع للقانون» 
وجعل من علوه عليها وانعقاد السيادة لأحكامه. قاعدة لنظامها ومحورًا 
لبناء أساس الحكم فيها على ما تقضي به المادة 14 من الدستور» بما 


606 


يردهم عن التحلل من قضاء هذه المحكمة أو مجاوزة مضمونه؛ ويلزم 
كل شسخص بالعمل على مقتضاه وضبط سلوكه وفقا لفحواه؛ ذلك أن 
هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها في مجال الرقابة 
الدستورية؛ ومرجعها إلى أحكامه ‏ وهو القانون الأعلى ‏ فيما يصدر 
عنها من قضاء في المسائتل الدستورية التي تطرح عليها ‏ وكلمتها في 
شأن دلالة النصوص التي يضمها الدستور بين دفتيه هي القول الفصل» 
وضوابطها في التأصيل ومناهجها في التفسير» هي مدخلها إلى معايبر 
منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية» وتكفل الانحياز 
لقيم التجماعة في مختلف مراحل تطورهاء وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد 
الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساءً لحكم القانون في مدارجه 
العليا وفاءً بالأمانة التي حمِّلها الدستور بهاء وعقد لها ناصية النهوض 
بتعاتياء وكا حيما أن وكزن الشيا كانه سزلةا سارها غلى النؤلة 
والناس أجمعين» وعلى قدم من المساواة الكاملة». 

5 - فنحن أمام قضيتين لا قضية واحدة: قضية الطعن المبني على وجه شكلي؛ 
والمحكمة الدستورية العليا قضت أنه ما دام قد سبق عرض هذا الوجه عليها 
وقالت فيه كلمتهاء فإنه لا يجوز إعادة عرضه عليها مرة ثانية. 

5 وقضية الطعن المبني على مخالفة موضوعية لنصوص الدستورء وفيه قضت 
المحكمة بعدم دستورية تلك النصوص في حدود معينة» ؤهو ما يؤدي بالضرورة 
إلى عدم جواز الطعن فيها مرة أخرى بمقولة مغايرة؛ لأن المحكمة الدستورية 
حين تبحث النص وتقضي بعدم دستوريته في جزء منه تكون ‏ في الواقع ‏ قد 
بحثت المطاعن الموجهة إليه من الوجوه كافة وقبلت ما قضت به منهاء وطهرته 
مما عداها من المطاعن. 


1 -فالمحكمة الدستورية العليا في هذا الحكم نفسه تقرر التفرقة بين أمرين: الطعون 
الشكلية وفيها تمنع معاودة الطعن أمامها بذات الوجوه التي سبق عرضها عليها 
فرفضتها. والطعون الموضوعية وفيها قضت بعدم الدستورية ‏ لا برفض الطعن- 
ومن ثم فحكمها مطهر للنص في الطعن الموضوعي الذي لم تقبله. 


امك 


57 - والشأن في جميع الأحكام التي ذكرها دفاع الحكومة وقدمها بجلسة 
146/٠١ /*‏ كالشأن في هذا الحكم الأخير» ومنطق المحكمة الدستورية 
العليا متسق بعضه مع بعضء ويريد دفاع جهة الإدارة أن يحمله ما لا يتتحمل» 
والأحكام كلها بين يدي المحكمة الموقرة وهي أقدر على التحقق من صحة 
قولنا وبطلان قول دفاع الحكومة. 

8 - عن أثر التفسير الصادر في الطلب رقم )١(‏ لسنة (18) ق دستورية على الدفع 
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية. 

١/4‏ نض التفسير المذكون غلى: 

«أن عبارة أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون 
آخر الواردة في الفقرة الثانية من المادة 'السادسة من قانون الأحكام 
العسكرية الصادر بالقانون رقم 5؟ لسنة ١957‏ والمعدلة بالقانون 
رقم »191٠١‏ يقصد بها الجرائم المحددة بنوعها تحديدًا مجردًا وكذلك 
الجرائم المعينة بذاتها بعد ارتكابها فعلًا». 


9 - وهذا النصء الذي هو منطوق قرار التفسيرء يتحدث عن الجرائم قبل وقوعهاء 
فترد الإحالة في مثالها على النموذج القانوني المجرد؛ وهو يتحدث كذلك عن 
الجرائم بعد وقوعهاء فترد الإحالة في مثالها على واقعة جنائية ارتكبت فعلا» 
وقدّر رئيس الجمهورية في الظروف التي وقعت فيها ودرجة الخطورة التي 
اتصلت بها أنها تقتضي أستخدام الرخصة المخولة له في الفقرة الثانية من المادة 
السادسة المذكورة. 

وهذا التفسير ‏ على النحو الوارد بمنطوقه ‏ لا يتضمن من قريب ولا من بعيد 
إحالة «قضايا» بذاتها بعد أن بدأ التحقيق فيها وتعلقت به ضمانات المتهمين 
وحقوقهم؛ على النحو الذي وقع في دعوانا المائلة» التي أحيل فيها المتهمون 
إلى القضاء العسكري بعد أن انتزعت الدعوى من النيابة العامقه بلى من محكمة 
جنايات القاهرة التي كانت تنظر أمر حبس الطاعنين في ذات يوم الإحالة. 


لاه 


١‏ - فالتمييز بين الجرائم المجردة» والجرائم الممحددة بذواتها لا يعني التسوية 
بين تلك الأخيرة وبين القضايا» التي تنشأ عنها والتي هي في الإجماع الفقهي 
انتائج) للجرائم. 

7 ولم تفصد المحكمة الدستورية ‏ وحاشاها أن تفعل ‏ إغفال الفارق الجوهري» 
المعلوم لطلاب العلم القانوني كافة» بين الجريمة وهي فعل مؤثم معاقب عليه 
قانوناء وبين القضية وهي حركة المجتمع في مباشرة الدعوى العمومية اقتضاءً 
لحقّه في العقاب. 

67د وليسن أوك "على ذلك يخ أن قراو التقسير قد :تعمل ذؤق ترده ولا ربب - أن 
يخالف ما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين أمام المحكمة الدستورية العليا الذي 
نتشرف بتقديمه إلى المحكمة الموقرة فى حافظة مستنداتنا المرفقة ‏ من تسوية 
غير صحيحة في القانون بين «الجرائم؛ و«القضايا» فنص في منطوقه الملزم على 
الجرائم فحسب في حالتي تجردها وتشخصها ليصحح الإحالة بقرار السيد 
الرئيس في الحالتين معاء دون أن يصحح ‏ بأي حال من الأحوال ‏ إحالة قضية 
بعينهاء اتصلت سلطات التحقيق بهاء وتعلق حق المتهم فيها بقاضيه الطبيعي» بما 
يجعل انتزاعها منه عدوانًا على المجتمع؛ لا رعاية لحقه. واغتصابًا للسلطة وليس 
ممارسة مشروعة لها 

5 وذلك إجمال يحتاج إلى تفصيلء بيانه: أن تقرير هيئة المفوضين ذهب إلى أن 
«الجرائم كلمة يقصد بها - القضايا المعيّنة بذواتها حتى لو كانت منظورة أمام 
المحكمة ولم يصدر فيها حكم بعد وذهب إلى أن القضايا أو الدعوى الجنائية 
لبست إلا اللجرائم حال حركتها أمام القضاء بالإجراءات التي حددها القانون. 

وكان بوسع المحكمة الدستورية العليا ‏ وهذا المذهبء على ما فيه» ‏ على 
طرف الثمام من قلمها أن تجري في مضماره وتمسك ‏ هي الأخرى ‏ بعنانه 
فنطلق النص المفسّر من لجامه القانوني الصحبح» وتضاهي في منطوق تفسيرها 
مذهب تقرير المفوضين المعروض أمامها. ولكنها وقوقًا عند ما رأته حمًا أبت 
خوض غمار هذه المعمعة» وعلمت أن الانتصاف لتفسير قد يقبله المنطق ‏ ولو 


مه 


ببعض اللي والعَّتِ ‏ خير من الرهان على جواد إن كسب جولة فهو خاسر في 
نهاية انعط للامبدالة» جين ييدق الله الجن يكلماقه روم يحرف عليها موضوع 
النص المفسَّر لتحكم في مدى دستوريته. 

5 - وآية التفرقة الصحيحة بين الجرائم والقضاياء أن المشرع يستعمل اللفظين 
في مغايرة واضحة بينهما منذ كان في مصر تشريع وقانون» ويكفي أن نشير إلى 
القانون رقم 70١‏ لسنة ١16557‏ الذي نصت مادته الثانية «على أن تحال القضايا 
التي لم تبدأ المحاكم العسكرية في نظرها إلى المحاكم العادية المختصة بنظرها 
وفقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية». 
(وإلى نص أمر رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 191/5 على أن تحال القضايا... 
بحالتها...) 
فإذا كان المشرع يريد في نص المادة السادسة من قانون الأحكام 0 
إحالة «القضايا» إلى القضاء العسكريء فلماذا عبر بلفظ «الجرائم»؟ وهل أعجز 
المشرع في سنة 1955 و910:0١‏ أن يستخدم لفظ «القضايا» الذي ادي 
سنتي 11657 و1915؟؟ 


51 والمقرر في الفقه والقضاء في كل بلد فيه قانون» وهو مستقر في مصر منذ عرفت 
الب ا وم جك ا بو 


ا قائمة. 

فإذاكان تفسير المحكمة الدستورية العليا لنص المادة السادسة المذكورة قدوقف 
به عند حد إباحة إحالة «الجرائم» دون أن يعرض لإحالة «القضايا". فإننا لا نتكون 
في مواجهة تفسير مؤثر في وجه الرأي القانوني في هذه الدعوى. إذ لا تزال إحالة 
(القضايا» التي جرت بالقرار المطعون عليه مخالفة للدستور والقانون باعتبارها 
غصبًا لسلطة القضاء» ومخالفة لقواعد الاختصاص الدستورية؛ باعتبارها حرمانًا 
للمتهمين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي» وعدوانًا على السلطة القضائية. 
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ولا يزال النص الذي أتاح توهم صحة هذه الإحالة جديرًا بأن تقول المحكمة 
الدستورية كلمنها في موضوعه: أيتفق مع نصوص الدستور أم يجافيها؟ 

8 - نص المادة السادسة/ ” لا يجيز إحالة جرائم تختص بها على سبيل الاستئثار 
محكمة أخرى إلى المحاكم العسكرية: 

8 - بينت مذكرة دفاعنا المقدمة بجلسة */ ١140/٠١‏ أن الجرائم التي أحيل 
المطعون ضدهم بزعم ارتكابها هي جرائم تختص بنظرها اختصاصًا استتثاريًا 
محاكم أمن الدولة العليا بموجب صريح نص المادة الثالثة من القانون رقم ٠١8‏ 
لسئة ١94١‏ التي حصرت الاختصاص بتلك الجرائم في تلكم المحاكم بلفظٍ 
صريح هو عبارة (دون غيرها). 

8 >" وبينا كذلك أن هذا الاختصاص قد أصبح منوطًا بمحكمة أمن الدولة العليا 
بدائرة محكمة استئناف القاهرة فى دائرة أو أكثر دون التقيد بقواعد الاختصاص 
المنصوص عليها في قانوت الإجراءات الجنائية» وذلك إعمالا للنص المضاف 
(الفقرة الثانية) إلى المادة الثالثة من القانون ١٠١6‏ لسئة ١98٠١‏ بالقانون رقم /ا0 
لستة .1١997‏ 

4 وتص القانون رقم ٠١5‏ لسنة 148٠١‏ لاحن في الصدور, وناسحٌ لذلك وَمُلْعْ 
لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية» أو هو في 
أقل نظر وأضيقه ‏ مقيد لإطلاق تلك الفقرة. 

وتص القانون رقم 417 لسنة ١447‏ لاحق أيضًا لنص المادة السادسة في فقرتها 
الثانية؛ بل لنص المادة الثالثة من القانون رقم ١٠١5‏ لسنة ١48٠١‏ التي أضيفت إليها 
فقرة جديدة» بذلك القانون» قيدت من إطلاق عبارة محاكم أمن الدولة» فجعلتها 

١‏ ولا يستقيم في الفهم الصحيح للقانون ‏ بل للغة وللمنطق ‏ أن يكون مراد 
الفقرة الثانية من المادة السادسة المذكورة أن يظل حكمها منطبقًا على جميع 
الجرائم بما في ذلك تلك التي تستأثر باختصاص النظر فيها محاكم حددها 


القانون اللاحق لها تحديدًا حصريًا مانعًا من دخول غيرها معها في حومة هذا 
الاختصاص. 
والقول بغير ذلك يسلب الشارع ‏ الذي يفترض فيه العلم بالقانون القائم عند 
إصدار تشريع جديد ‏ القدرة على تعديل النصوص القائمة وإلغائها وتضييق 
نطاقها إذا ما تعرض لمجال عملها بتشريع لاحق لهاء وهو ما تقرره المادة الثانية 
من القانون المدني المصري. 

- وخلاصة هذا الوجه من وجوه الدفاع أن النص في الفقرة الثانية من المادة 
السادسة يحمل في طياته الظاهرة للعيان تحفظا مؤداه عدم جواز تطبيقه؛ حيث 
تختص محكمة حددها القانون دون غيرها بنظر جرائم معينة» لا سيما إذا كان 
اختصاص تلك المحاكم قد أنشأه قانون لاحق في الصدور على القانون رقم 0؟ 
لسنة 1955. 
وعدم التسليم بصحة هذا النظر لاا يجعل لعبارة (دون غيرها) في المادة الثالثة من 
القانون رقم ٠١5‏ لسنة ١18٠١‏ دلالة ولا معنى. 
وعدم التسليم بصحة هذا النظر يجعل الإضافة التي أدخلها المشرع على المادة 
المذكورة بالقانون رقم 97 لسنة ١947‏ إضافة عبثية لا تقدم جديدًا ولا تضيف 
إلى القانون مفيدًا!! 

,> _ لذلك كلهء فإنه على تقدير صحة كل ما يقال وقيل ‏ عن إطلاق نص المادة 
السادسة» ففي هذا الإطلاق قيد ذاتي» يحمله كل نص قانوني» مؤداه ألا يناقض 
النصوص اللاحقة له» ولا يتغول عليها في التطبيق» فإن وقع ذلك؛ أو كان وقوعه 
من لوازم إعمال النص الأسبق» فإن القاضي يجب أن يقف عند إرادة النص 
القديم فيهملهاء وإلا وقع القاضي نفسه في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 

وتفسيره. 

5" ولا محل هنا للتمحل في قاعدة تقديم الخاص على العام؛ لأن نص القانون رقم 
6 لسنة 198٠١‏ ونص القانون 97 لسنة 2١1497‏ ونص القانون رقم 70 لسنة 


5 


١7‏ كلها نصوص قوانين استثنائية» خاصة؛ تتضمن خروجًا عن الأصل العام 
المحدد للاختصاص القضائي» فتطبيق قاعدة نسخ اللاحق للسابق واجب دون 


مرا 


5 الدفع بعد دستورية نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية في ضوء 


تفسيره الجحديد: 


١‏ -يود الدفاع_بادئ ذى بدء_أن يؤكد أن تفسير نص قانوني لا دلالة له على دستوريته 


أو عدم دستوريته» ولادلالة له على نسخه أو بقاء حكمه. إذ إن عمل المحكمة 
الدستورية العليا في التفسير هو عمل تقوم به نيابة عن المشرع الذي عهد إليها 
بذلك صراحة في صلب قانونها. 

ولا يدح في صحة هذا النظر أن المحكمة الدستورية العليا متاح لها التصدي ‏ 
بحكم قانونها كذلك ‏ لأي نص يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها وتراه 
غير دستوري لتقضى بذلك. لأن مناط هذه الرخصة أن تكون ثمة منازعة دستورية 
ولس ياك شنب عمانهمز التدال فى القدينة المائلة. 


7 - ويتأكد هذا القول بالحقيقة القانونية المسلمة المتمثلة في أن تفسير المحكمة 


الدستورية العليا هو تفسير تشريعي د يكشف عن حقيقة قصد المشرع الذي 
صاحب النص منذ ميلاده» ومن ثم فإن أثره يعود إلى لحظة صدور التشريع لا 
إلى تاريخ صدور التفسير أو نشره في الجريدة الرسمية. 


17" والتفسير الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا لنص المادة السادسة من 
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قانون الأحكام العسكرية يؤكد كون هذا النص مخالفًا للدستور منذ صدوره إذ هو 
-في ضوء تفسيره الأخير ‏ يتيح للسلطة التنفيذية التدخل في القضايا وفي شؤون 
العدالة» ويمكنها من العدوان على استقلال القضاءء ويخلء» في تطبيقه بإرادة 
السلطة التنفيذية» بمبدأ المساواة بين المواطنين» ويحول بين بعض المواطنين 
وبين المثول أمام قاضيهم الطبيعي» وذلك كله مما نص الدستور عليه؛ ومما يصم 
كل تشريع أو قرار مخالف له بشائبة عدم الدستورية. 


8 - ولا يقدح في الطعن بعدم دستورية نص المادة السادسة من قانون الأحكام 
العسكرية في فقرته الثانية أنه نص يطبق في أثناء إعلان حالة الطوارئ فقطء بما 
يجوّز الظن بأن حالة الطوارئ؛ بما تمثله من خطورة» تجيز الترخص في تطبيق 
أحكام الدستور. وقد عرضت لذلك المحكمة العليا فقررت: 

أنه لا وجه للاستناد إلى ما كان يجيزه دستور ١477‏ ودستور ١97:‏ 

في المادتين ١١‏ و545١‏ منهما من جواز تعطيل حكم من أحكام 

الدستور وقتيّا في زمن الحرب أو في أثناء قيام الأحكام العرفية للقول 

بجواز إسقاط حكم من أحكام الدستور في فترة قيام حالة الطوارئ» 

وذلك أن إغفال الدساتير المصرية الصادرة منذ دستور ١165‏ حكم 

هاتين المادتين - وقد كانت تحت نظر واضعي الدساتير ‏ يدل على 

أنهم نبذوا هذا الحكم ولم يجيزوا إسقاط أي حكم من أحكام الدستور 

حتى في حالة قيام حالة الطوارئ» وذلك تأكيدًا لمبدأ سيادة الدستور 

واحترام أحكامه في الظروف العادية والاستثنائية على السواء». 

(المحكمة العليا ”/ ١191/7/4‏ _أحكام المحكمة العلياج ١س ١١7‏ 4) 

قاعدة 7 7). 

ومن ثم فإن الطعن بعدم الدستورية للوجوه الآتي بيانها بعد لا يجوز الاعتراض 

عليه أو المشاحة في قيام الجق فيه بإعلان حالة الطوارئ» كما لا يجوز الاعتراض 
عليه بصدور التفسير المشار إليه» وهذا هو المستقر في عمل المحكمة الدستورية 
العلياء فقد جاء في تقرير هيئة المفوضين أمام المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 

رقم 79 لسنة ٠١‏ ق دستورية» عن هذا الأمر ما نصه: 

الاوحيث إن ما ذهبت إليه الحكومة من أن المحكمة الدستورية انتهت 
إلى التفسير السالف ذكره لنص المادة 55 المشار إليه فيها يكون قد 
أقرت دستوريته» لأنها لم تعمل رخصة التصدي المخولة لها بمتقضى 
نص المادة 717 وهي بصدد تفسيرها لنص المادة 54 من القانون رقم 
7 لسنة ١986‏ المطعون بعدم دستورية في الدعوى الماثلة» فإنه 
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قول مردود بأن رخصة التصدي المقررة بنص المادة 717 المشار إليها 
إنما هي رخصة جوازية للمحكمة الدستورية العلياء وبالتالي فإن قيام 
المحكمة بتفسير نص المادة 707 المشار إليه في طلب التفسير سالف 
الذك لا بعتن بآبة صورة قزناء يدا بلسعووية هنا الضوء ذناك أن 
المشرع ألزم المحكمة الدستورية العليا حينما تريد أن تُعمل رخصتهأ 
في التصدي بمقتضى نص المادة 717 السالفة البيان أن تتبع الإجراءات 
المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية» إذ لا إعمال لرخصة التصدي, 
بدون دراسة النص التشريعى المتصدى له من قبل هيئة المفوضين 
بالمحكمة وإعدادها تقريرًا بالرأي القانوني في شأن دستوريتف وذلك 
كله على الوجه المبين بقانون المحكمة الدستورية العليا. و-جلاضة 
ما تقدم أن تفسير المحكمة الدستورية العليا لنص:المادة 5 4 المشار 
إليها في طلب التفسير رقم ١‏ لسنة 8 ق لا يعني - بأية صورة ‏ قضاءً 
بدستورية هذا النص). 


4 ينص الدستور في مادته رقم ١157‏ على أنه لا يجوز لأي سلطة التدخحل في 
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القضايا أو في شئون العدالة. 

ونص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية» وفق تفسير المحكمة 
الدستورية له» يتيح للسلطة التنفيذية التي يتولاها السيد رئيس الجمهورية أن 
تحيل إلى القضاء العسكري جرائم تحددت بذاتها بعد وقوعها. 

ومن المقرر فقهًا وقضاءً أن القاضي المختص بمحاكمة المتهم يجب أن يكون 
معينًا ومحددًا قبل ارتكاب الجريمة؛ وإلا خالفت الإحالة إليه قواعد الشرعية 
الإجرائية وأخلت بحقوق المتهمين؛ وكانت تدخلًا سافرًا في القضايا وفي 
شؤون العدالة. (محمد كامل عبيد؛ استقلال القضاء؛ ط نادي القضاةء ين 5386 
ولا يجوز بعد نشوء الدعوى أو وقوع الجريمة انتراع المتهم من قاضيه الطبيعي 
ا محكمة أخرى أقل ضمانًا.. ولا يحل للسلطة التشريعية أن تعدل في قواعد 
التنظيم القضائي أو قواعد الاختصاص إلافي إطار مبدأ استقلال القضاء وهو 


ما لا يتأتى إذا انتزع القانون بعض الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة ما 
ونقلها إلى محكمة أخرى أقل ضمانًا للمتهم. 

١‏ والدستور ينص في مادته رقم ١10‏ على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها 
المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها» وينص في مادته رقم 57 على أن 
«القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون». 
وتفسير المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الذي صدر عن المحكمة 
الدستورية العليا في 1997/١/7١‏ يكشف عن أن هذا النص يتيح للسلطة 
التنفيذية مخالفة هذين النصين بتمكينها من انتزاع الجرائم من المحاكم المختصة 
بها حيث يتحدد هذا الاختصاص لحظة وقوع الجريمة ‏ وإحالتها إلى محكمة 
أخرى لم يكن معروفا في تلك اللحظة انعقاد الاختصاص لها. 

١‏ والئيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي» ويتمتع الماثل بين يديها بضمانات 
هذا القضاء. وهي_أي النيابة العامة تتمتع بحصانته التي لاايجوز العدوان عليهاء 
ويعد - إذا وقع إهدارًا لاستقلال القضاء وحصانته. 
وهذا هو عين ما وقع في قضية الطعن الماثل إذ التزعت القضية المذكورة في 
القرار الجمهوري الطعين من يد النيابة العامة» بل من يد محكمة جنايات القاهرة» 
وانتزع المتهمونء عدوانًا على استقلال تلك المحكمة وحصانتهاء وضمانات 
الماثلين أمامها الذين أحيلوا إلى القضاء العسكري. 
ولاجدال في أن هذه الإحالة تمثل انتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء المقرر دستوريًاء 
وإذاكان النص يتيح - حسبما جرى تفسيره ‏ وقوع هذا الانتهاك فإنه يغدو مخالقًا 
للدستور. 

١‏ - ومن البديهي أن استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وحياده 
يقتضيان ألا يخضع القاضي لغير القانون الذي حدد اختصاصه وولايته قبل نشوء 
الفعل المؤثم؛ ومن ثم فإن كل تدخل في اختصاص القضاء بمناسبة دعوى معينة 
يعد عدوانًا على استقلاله وحياده. 


وهذا التدخحل يأتي في شكل انتزاع الدعوى من قاضيها الأصلي وجعلها من 
اخنتصاص قاض آخرء وهذا الانتزاع المفتعل للدعوى؛ والإضفاء المصطنع 
للاختصاص ينطويان بالضرورة على مساس باستقلال القاضي الأصيل صاحب 
الولاية في الدعوى التي انتزعت منه. كما ينطويان حتمًا على مساس باستقلال 
وياد القاتق الذي أصبحت الدعوى من اختصاصه بطزيق الافتغال (محمد عامل 
عبيد» استقلال القضاءء ص ١017؛‏ وأحمد فتحي سرورهء الشرعية والإجراءات 
الجنائية» دار النهضة العربية» لال91١‏ ص 7١7‏ وما بعدها ‏ وله أيضًا الإجراءات 
المجنائية ط ١981١ء‏ ص 47/8 وما بعدها). 

7 وهذا الذي لا خلاف فيه» يؤكد وجه الطعن بعدم دستورية المادة السادسة من 
قانون الأحكام العسكرية في فقرتها الثانية لمخالفتها لنص المادتين ١76‏ و757١‏ 
من الدستور. 
فقد أصبح من حق رئيس الجمهورية طبقًا للمادة المذكورة؛ بعد تفسير المحكمة 
الدستورية العليا لهاء أن يحيل إلى القضاء العسكري أي جريمة سواء أكانت 
محددة تحديدًا مجردًا أي قبل وقوعهاء أم كانت قد تعينت من قبله بعد ارتكابها. 
بل إن الفقرة الثانية بعموم لفظها تسمح لرئيس الجمهورية» نظريّاء بأن يحيل إلى 
القضاء العسكري عند إعلان حالة الطوارئ كل الجرائم المنصوص عليها في 
قانون العقوبات وفي القوانين الشخاصة الأخرى, وهو ما يؤدي إلى إمكان تجريد 
القضاء العادي بأكمله من اختصاصه. وهذه النتيجة» لشذوذهاء تستعصى على 
القيول الأقها سن بعبينة القفناء: المتكري بعييلة كاملة على الققناء العادي 
بالحلول محله مع أنه قضاء استثنائي والقضاء العادي هو الأصل. 

- والمادة ١16‏ من الدستور تنص على «أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها 
المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها». وقد انقلبت الآية نتيجة للمادة 
السادسة يعد تفسيرها الأخير. 
وبهذا التفسير الذي يعبر عن رأي المشرع منذ ميلاد النص يتبين أن المشرع بنص 
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المادة السادسة قد تخلى عن وظيفته وأحل رئيس الجمهورية محله فى تحديد 
ما يدخل في اختصاص القضاء العسكري عند إعلان حالة الطوارئ من جرائم 
القانون العام. 
وهذا تفويض في أمر لا يملكه المشرع نفسه؛ فهو لا يملك النص على اختصاص 
القضاء العسكري في حالة الطوارئ بكل ما يختص به القضاء العادي من جرائم؛؟ 
لأن ذلك يعد افتئانًا على أحكام الدستور. وإذا كان المشرع نفسه لا يملك هذه 
السلطة فهو لا يملك تفويض رئيس الجمهورية فيها. وهذا هو مؤدى حكم 
المحكمة الدستورية العليا الصادر 5 5 والذي وصف محاكم 
القضاء العسكري بأنها «محاكم ذات اختصاص قضائي استثنائي مناطه صفة 
المتهم أو خصوصية الجريمة». (القضية رقم ١١‏ لسنة ١١ق‏ تنازع» مجموعة 
أحكام الدستورية؛ ج5» ص 0888). 

06- والدستور ينص في مادته رقم 4١٠‏ على أن المواطنين لدى القانون سواء... 
ومقتضى المساواة أن لا يتمايز المواطنون حين تتماثل مراكزهم القانونية. 
وقد بينا في دفاعنا أمام الهيئة الموقرة بجلسة 7/ ١145 /٠١‏ مدى إخلال القرار 
الطعين بمبدأ المساواة وتصادمه_من ثم_مع نص المادة 4١‏ من الدستورء وقدمنا 
عددًا من إحدى الصحف الصادرة صباح ذلك اليوم متضمنًا إحالة ثماني قضايا 
عنف وإرهاب إلى المحاكم العادية» بما يخل قطعًا بمبدأ المساواة بينهم وبين 
غيرهم ممن يحاكمون بمقتضى القانون المسمى بقانون الإرهاب. 
وإذا كان التفسير الصادر من المحكمة الدستورية يجعل هذا الإخلال بمبدأ 
المساواة ممكن الوقوع في كل حالة ترى فيها السلطة التنفيذية إعمال نص المادة 
السادسة/ ١‏ من قانون الأحكام العسكرية» فإن هذا النص يعد مخالفًا للدستور 
من هذا الوجه أيضًا. 

7 وإذا كان ذلك كلهء كذلكء فإنه يصبح بِيًا أن نص المادة السادسة ببحسب ما 
كشف التفسير عن معناه الملازم له منذ صدوره مخالف للدستور. وهو ما يخول 
للطاعنين التماس أن تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا 
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للفصل فى مدى دستورية النص فى ضوء هذه المخالفات الدستورية التى تعتريه 
عند الإعمالء أو أن تأمر بوقف الدعوى وإتاحة الفرصة للطاعنين لرفع الدعوى 
الدستورية بالأوضاع المقررة في قانون المحكمة الدستورية. 


بناء عليه 
يلتمس الطاعنون الحكم لهم بالطلبات المبينة بصدر هذه المذكرة مع إلزام 
المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الشقين المستعجل 
عن الطاعنين 
أ.د. محمد سليم العوًا 
أرد. محمود عاطف الينا 
01 1 2 
أ. مأمون ميسر 
المحامون 
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صورة الحافظة المقدمة إلى المحكمة العسكرية العليا 
بجلسة 1990/٠١/٠١‏ لاثبات رفع الدعوى أمام محكمة 
القضاء الاداري» وتحديد جلسة 1990/٠١/٠١‏ لنظرها 


ملس 


المحكمة العسكرية العليا اسار 
( 2 


وال م ا 

ركم لير ١١‏ لسنة 1550 حص تحقيق امن دواة ليا ١‏ شارع الشباب - مديية نهر 

تار الجلية لسااسسسسية حا ض ب 78١1م‏ مساك ناية نهر 
- /10 


ات 5645571 - القاهرة 


بالمسدات المقدمة من 3 ين متبدين 


2 لاد الشاري المادر_بأمانا اميك ليها" 
.| سحت وميد إن ورقة واعة ل قير 


0 


دكتور محمد سلييم العو”ا 


اا 


0ك 


م 'مد القضا” الاداف 


0 


ناه على الطلب المقدم بن السيد لنبا؟ أيهم +1 © بناريجة/ي؟/1115 والذى 
'. لم'فيه اعطائه شباد ه من واقح ماف / سجلات التحكيه فى الدعوى رولا لسن كا وبالادناثم 
. السجانات ينان الدصوى رقثاة | لسنه 3 القما يس ٠‏ كه عككوم 
ل أمسه منت جد قريت ساس لعامر واهرسي ١‏ 


22 ميري 
سس سيب لاا سسا ل بييبيييييييحيييححيحح ج١7‏ و ري يروو 


.سق ! اشبيا فب اند ومرالمرك زرالا عد 
* ابسسسمات؛ امعطم صغووب وينذ) سيل ارام لطر مر لم با حراس 
المع 07 حمر با, لردقسي .لنا د (ابلرجتو ااا ا ل سس 
ادام اهار إناوت هن 1 به )6 
5 أسهثر ا ردير ى صسس كز ]مكحي 


]تا ل سس 


مر وكرر سس سس 


وقد شا الطالب يديد اليسم وتد ره , © قرا لخزينه مجلس الدولة بالقسيمه رقءسد هبام ع 
جك بتاريخ له 7 الك 1 


احا اذ لسسك تحسريت 5. ذه الشيساد: * 


1 الموخلت الى 
0 او لخي 
ل 1 5 55 
هذه الشمراده إناء على طلب السيد / لمانا رسلت اليه فىيت/؟/ 1١91©‏ 
بوسر لكك 0 أدبو كا ٠ ١ "١‏ 3 # اداري 9 
سوير 


انلك 


رئيس سم الشكون الاداريسه 
“ لمم الدون بالقذ ا" الادارف 
1100000 1 ا 
0 ْ 


0 


طلب التنازع المقدم إلى المحكمة الدستورية العليا 
المقيد برقم ؟7لسنة؟7١‏ 3 (تنازع) بتاريخ 1990/11/1١‏ 


السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا 
تحية طيبة وبعد» 
الموضوع: طلب تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر 
الدعوى رقم /١75‏ 44 حصر تحقيق أمن الدولة العليا 
يتشرف بتقديم هذا الطلب الأستاذ/ مختار نوح والأستاذ الدكتور/ محمد سليم 


العوّاء المحاميان بالنقض بصفتهما وكيلين عن كل من: 
١-المهندس/‏ محمد خيرت سعد الدين عبد اللطيف عضو مجلس إدارة بنك المهندس 
الشاطر 

؟ ‏ السيد الدكتور/ عصام الدين محمد حسين العريان الأمين العام لنقابة أطباء مصر- 
عضو مجلس الشعب سابقًا 

السيد الدكتور/ إبراهيم خليل عمر الزعفراني أمين عام نقابة أطباء الإسكندرية 

5 السيد/ حسن إبراهيم الجمل عضو مجلس الشعب السابق 

© السيد الأستاذ الدكتور/ محمد السيد حبيب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة أسيوط ‏ عضو مجلس 
الشعب السابق 

5 السيد الدكتور/ محمد فؤاد عبد المجيد وكيل نقابة أطباء كفر الشيخ - 
عضو مجلس الشعب سابقا 

1- السيد/ محمد على العريشي محاسب 

8-_السيد/ على حسن الداي رئيس مجلس محلي دمياط 

4 -السيد/ محمد ميحسن سويدان موجه بالتعليم الثانوي 

٠-السيد/‏ نبيل يوسف حجازي مدرس ثانوي 

١‏ السيد محمد حسين محمد عيسى عضو مجلس الشعب سابقًا 

-السيد/ طلعت محمد الشناوي موجه بالتعليم الثانوي 

١‏ -السيد/ السيد عبد المقصود عسكر وكيل الأزهر للإعلام 


7,6 


١4‏ -السيد/ عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله 


6 السيد/ رشاد نجم عبد الرحيم نجم 

7 السيد/ محمود علي عبد الحكيم 

١7‏ -_السيد الدكتور/ محمد عبد اللطيف طلعت 
السيد المهندس/ محمد عبد العزيز الصروي 


4 السيد/ السيد نزيلي محمد عويضة 

السيد/ أمين أحمد سعد 

١‏ السيد الدكتور/ إبراهيم البيومي البيومي غانم علي 

السيد/ حسن إسماعيل عثمان إسماعيل 

77 - السيد/ محمد عبده علي إبراهيم 

4 السيد الدكتور/ مصطفى عبد الحليم إبراهيم 
حجازي 

6 السيد الدكتور/ محمد سلامة محمد أبو المكارم 

5 السيد/ إبراهيم متولي يس 

١‏ السيد/ صبيح علي صبيح منطاوي 

السيد/ جمال سعد حسن ماضى 

4 ”-السيد/ محمود سعيد تجن اديب 

٠7٠‏ السيد الدكتور/ محمد أحمد عبد الغني حسنين 


“١‏ السيد/ رزق عبد الرشيد مصطفى يونس 
>7-_السيد/ محمد عبد الفتاح رزق الشريف 
77 السيد/ جمال عبد الناصر حسين بطيشة 
5 7 السيد/ ياسر محمد علي قاسم 


6 السيد/ محمود مصطفى البنداري السيد 


ك/ا 


موجه بالتعليم الثانوي» وعضو 
مجلس نقابة المعلمين بالفيوم 
وكيل ؤزاوة الفيعاغة سابقًا 
عفنى مطلنن القن ارقا 
عضر اتاد الناشرين: الغرت 
عضو المجلس الأعلى لنقابة 
المهندسين 

مدير وزارة الشئون الاجتماعية 
نقيب المعلمين بالشرقية 
باحث بالمركز القومي للبحوث 
مهندس زراعي 

متحايين 

عضو مجلس محلي مدينة 
أوسيم 


شدانتب 

صاحب ومدير دار نشر 
مدرس 

طبيب ‏ رئيس مجلس محلي 
مدينة الزقازيق 

مهندس 

مهندس زراعي 

مهندس 

مهندس زراعي 


5 السيد/ بشير العبد محمود أبو السعيد مدرس ثانوي 

السيد المهندس/ سعد عصمت محمد الحسينيى مهندس مدني 

السيد/ محمد بسيوني حسين القصبي مدرس ثانوي 

السيد المهندس/ أحمد محمود محمد إبراهيم رئيس مجلس محلي مدينة السويس» 
والأمين العام للاتحاد العام 
للمنظمات الهندسية الإسلامية 

٠‏ _السيد الدكتور/ محمد طه أحمد محمد وهدان مدرس مساعد بكلية الزراعة» 
وعضو مجلس مدينة الإسماعيلية 


+١‏ -السيد/ محمد حسن إبراهيم فرج مهندس زراعي بشركة بورسعيد 
1 -السيد/ أحمد محمد فرج عثمان الدفري مدرس ثانوي 

53 السيد/ عبد الخالق حسين عبد الوهاب عبد الله كاتب إسلامى 

5 السيد الدكتور/ علي عز الدين ثابت علي مدرس بكلية طب أسيوط 

0 - السيد/ عيسى عبد الحكيم عبد الحميد موجه بالتعليم الثانوي بالمعاش 
1 -السيد/ عاشور عبد الحكيم عبد الباري مرشح سابق بمجلس الشعب 


والجميع يتخذون لهم محلا مختارًا مكتب الأستاذ الدكتور/ محمد سليم العوّاء 
المحامي بالنقضء برقم ١7‏ شارع النزهة_مدينة نصرء القاهرة» ومكتب الأستاذ/ مختار 
نوحء المحامى بالنقض» برقم ما ميدان ابن الحكم بجوار التجنيد الزيتون_القاهرة. 


ضد 
١_السيد/‏ رئيس الجمهورية بصفته 
” -السيد/ وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بصفته 7 
3 السيد/ وزير العدل بصفته 
4 - السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام بصفته 


الا 


الموضوع 

١‏ اتهمت النياية العامة» بناء على مذكرة معلومات وردت إليها من مباحث أمن 
الدولة الطالبين بأنهم انضموا إلى وأداروا تنظيمًا سريًا غير مشروع هو جماعة 
الإخوان المسلمين. 

" - وقد قامت النيابة العامة (نيابة أمن الدولة العليا) بمباشرة التحقيق اعتبارًا من شهر 
يناير 11965 إلى /7/ 8/ .١99454‏ 

"١‏ وبتاريخ 1445/17/77 وبمناسبة انتهاء سلطة النيابة في النظر في أمر حبس 
الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة» بعد تعديل قانون الإجراءات 
الجنائية بموجب القانون رقم 91 لسنة ١947‏ - بعد استنفاد هذه السلطة - 
عرض المتهمون المحبوسون على ذمة التحقيق في القضية أمام دائرة الجنايات 
المختصة بنظر جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) بمحكمة استئناف؛ القاهرة؛ 
باعتبارها المحكمة المختصة بنظر الدعوى إعمالَا لأحكام القانون رقم ٠١6‏ 
لسنة 198٠‏ المعدل بالقانون رقم /ا9 لسنة 19495. 

؛ - وقد قررت المحكمة بعد نظر الدعوى وسماع مرافعات الأساتذة المحامين؛ 
الأستاذ يحيى الرفاعي والدكتور محمد سليم العوًا والأستاذ علي عبد الرحيم 
والدكتور محمد عاطف البنا والأستاذ نبيل الهلالي والأستاذ عبد الحليم رمضان 
الإفراج عن عدد من المتهمين تيقنت من وجود محل إقامة ثابت لهم» وأمرت 
باستمرار حبس الباقين لمدة خمسة وأربعين يومًا تبدأ من تاريخ انتهاء حبسهم 
السابق على قرارها. 

4 وقد -حدد السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة يوم 
السبت ١915/5/5‏ أمام الدائرة السابعة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة 


ما 


10 لسنة ١997‏ المعدل للقانون رقم ٠١8‏ لسنة ١٠194١؛‏ وذلك للنظر في أمر 
حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية المذكورة باعتبارها المحكمة 
المختصة بنظر موضوع الدعوى إعمالَا للفقرة الأخيرة من المادة ١47‏ 
إجراءات جنائية. 

؟ - وإِذ توجه المحامون إلى مقر المحكمة المذكورة فوجتوا بأن المتهمين قد اقتيدوا 
إلى مقر النيابة العسكرية بإدارة القضاء العسكرية بالحي العاشر بمدينة نصرء ولم 
يُعرضوا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) التي أعلنوا بالحضور 
أمامها لجلسة 9/7/ ١446‏ بدعوى جدود ا ار امود لل له الأول 
بإحالتهم إلى القضاء العسكري. 

وقد توجه المحامون فور علمهم بذلك إلى مقر إدارة القضاء العسكري حيث حيل 
بينهم وبين الحضور مع المتهمين في الدعوى» وطلب من تصادف وجوده بقاعة 
المحكمة من المحامين أجلا لحضور المحامين الأصليين» ولكن المحكمة 
العسكرية التفتت عن هذا الطلب وأمرت بتجديد حبسهم خمسة وأربعين يومًا 
أخرى. 
وبذلك أصبحت القضية منظورة أمام جهتي قضاء لم تتخلّ عنها أي منهما: 

١‏ محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة 
طبقًا للقانون رقم 417 لسنة »١1147‏ وقد باشرت نظر الدعوى في شأن أمر الحبس 
وأصدرت فيها قرارات بالتأجيل ثم بالإفراج والحبس» واتخذت بشأنها ما رأته 
لازمًا من إجراءات وفقا للقانون الذي جعلها مختصة دون غيرها بنظر الجرائم 
والدعاوى الناشئة عنها المنصوص عليها فى القانونين رقمى ١٠١5‏ لسنة 2194٠‏ 
ولا9 لسنة .١19917‏ ْ 1 
وهي لم تتخل عن نظر الدعوى ولم تقرر عدم اختصاصها بنظرهاء ولم يصدر 
من السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة الاستئناف بعد قراره بتحديد جلسة 
١990 4/7‏ أي قرار آخر. 


28و2, 


و 


؟ الممحكمة العسكرية العليا التي أحيلت الدعوى إليها فنظرتهاء وأمرت باستمرار 
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1١و‎ 


حبس جميع المتهمين الذين لم نُخْلِ سبيلهم محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) 
بالرغم من انتفاء اختصاصها بنظر الدعوى أصلًا؛ لنسخ كل نص يخولها مثل هذا 
الاختتصاص بصدور القانون رقم ١١5‏ لسنة 2198٠١‏ ثم القانون رقم 91 لسنة 
١‏ . وهذه المحكمة لم تتخل هي الأخرى عن الدعوى ولا زالت تباشر نظر 
أمر تعجديد الحبس حتى الآن. 

ولما كانت المادة 76 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
8 لسنة ١947/9‏ قد نصت في فقرتها (ثانيًا) على اختصاص المحكمة الموقرة 
بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو 
الهيئات ذات الاختصاص القضائي» وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد 
أمام -جهتين منها ولم تَتَخَّلَ إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. 

ولما كانت المادة ١‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تجيز 
لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء 
المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند (ثانيًا) من المادة 560 
المذكورة. 

ولما كان الطالبون جميعًا ذوي شأن في أمر تحديد جهة القضاء المختصة لا 
سيما وقد نظرت المحكمة العسكرية أمر تجديد حبسهم في ”199465/9/7غ 
والدعوى تحمل رقمها أمام النيابة العامة ولم تقيد بعد برقم عسكري ولم تخرج 
من -حوزة القضاء العادي إلى القضاء العسكري الذي لا يختص بأي حال من 
الأحوال بنظرها. 


بناء عليه 
يلتمس الطالبون» بعد تحضير الطلب وفمًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون 
المحكمة الدستورية العلياء التفضل بتحديد جلسة لنظر الطلب والحكم بتحديد الجهة 
المختصة قانوئًا بنظر الدعوى من بين الجهتين المشار إليهما فى طلب الطلب. 
عن الطالبين 


0 د. محمل سليم العدًا 
أ. مختار نوح 


المحاميان بالنتقتض 


م١‎ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الممجمية الدسثورية العليا 
. 
الادارة التضائية 9 


مقرر سسدد التسيسة 


ا 


نى اج /خا/ ع كلا 
حزيثة المحكمة الدستررية البليا 


. كسم الجدول 


بناء على الطلب المقده من السيد /اللعس عا رار السام ممحدد 
قد تم الكشف من راقع جدول المحكمة تبين قيد الدعرى زتواع لسنة يرق ماري * بتاريخ عا /ا /ه 14 
المقامة ' من السيى /للمتدسك لغ رش رت صم لديرعبد اقبت امعدر. .مر رليم نارق لو يدن 
2 سيد جربا ا ١‏ لسسي سيم 


ساس سس ب 0 


اح صم ع أن 66 ممه تسم سميسم ميم د مسسات سم 


1 -- م لت جبجيج- 

100 0 0 0 لما تت سي ا 

7 ترك 2 ل ع الالاعر افيش جد ١‏ 
واثباتا لذلك حررت هذه الشبادة بع الوطيح ل الست 
تحريرا فى : 2 ال/ريا/ فككله ليح ال > اص 0 


وص ص ل 555 


هدين ديل إدارة 
أ اليددل 0 التقضائية 
ا كك 
1 لي 0 _ لسكب 2 0 


الو احير 1 0 عمشة 52 ق.١‏ 
الموقلف االخخص . معدين نسم المنون 


دال ا ضُْ كنال 
شه لك 
ا 


الم 


2غ العا 


العسكرية العليا 1 
رقم الاعرى : سميييي م يج 1 ١‏ شارع الشبات - مدية , 
3 3 حاففة شارع َْ 


ارج الجللة: الجسم عراب 18م ساكن مدية 
١1550717 +‏ نت :14597 - القامر 
بالمسجدات المقدمة مى 


مد : 5 


يد المسحد 


ع 
0 
0 


مل ده صادرة عن إله المقدم الل | 
الدستورية العليا والمقيد م 7" لسئة ١‏ 
دستورية بشاريخم ١9590 /١ ١/1١١‏ 


1105 دصل الطلب المقدم إلي الهيئة الفوارة لوقف نظر 
الدعوى اعمالا لشص الماد لمحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقائون 0 لسئة 


م 


رشيس محكمة استشناف القاهرة بمضمون الطلب 


0 
خاحخد 95 بخخلدث 


وهذه المستندات توجب فلس البيكة الموقرة أوقف نظر 


المحكمة الدستورية _ العليا . 


الرئيسية فى طلم |الافراع هن ٠‏ المتيمين. المحبوسين 


د ل من 77 إلى ١‏ من قاشور المحكية 


أنسسا : اسل 6 2 ون بعين 0 6 سخ ملسم المضسن 
الدعوى الذى لعحد غادة عدة شهور * ا تحد د 
العليا لنظر الموضوع والقمل فيه ٠‏ ولا مستوام 

ين معبوسيين هذهف مدة الطو مله مع 


تكن : اي كبر للحبس الاحتياطي أصلا , 


0 د ! 
1 1153 115" 


ف 
صحيفة الطعن أمام محكمة القضاء الاداري على 


القرار الجمهوري الخاص بإحالة القضية رقم ؟/ 
لسئة 1990 حصرأمن دولة عليا إلى القضاء العسكري*) 


(*) وهو مطايق للطعن في شأن القرار الخاص بالقضية رقم 175 لسنة ١990‏ 


المستشار الجليل/ رئيس محكمة القضاء الإداري_نائب رئيس مجلس الدولة 


١ 
١ 
م‎ 
3 


0 


2 > شح م" 


تحية واحترامًا وبعد. 
ف كل من: 
محمود السيد محمد بسيوني أمين نقابة المهندسين 
حلمي مصطفى حمود تاجر 
ميحسن عبد الفتاح القويصي رئيس مجلس محلي دمنهور 
السيد محمود عزت أستاذ بكلية طب الزقازيق 
دكتور سعد زغلول العشماوي أمين عام نقابة أطباء القاهرة 
دكتور أنور حسن شحاتة أمين صندوق نقابة الأطباء 
علي متولي علي سالم موجه بالتربية والتعليم 
محمد غريب عبد العزيز محام 
وكتور امدعب المتار أمين عام نقابة العلميين 
عبد السلام 
محمد سعد عليوة أمين صندوق نقابة الجيزة 
لاشين أبو شنب عضو مجلس شعب سابق 
دكتور حسين حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر 
محيى الدين محمد محمود زايط 2 طبيب 
دكتور محمود حسين أحمد حسن أمين صندوق نقابة المهندسين 
دكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام السابق لاتحاد الأطباء العرب» 
عبد الهادي والأمين العام السابق لنقابة الأطباء 
حلمي السيد عبد العزيز الجزار عضو سابق بنقابة أطباء الجيزة 
عبد الله محمد عبد الله ناج بشركة ستيا 
فهمي محمد محمد عامر موظف بشئون العاملين بنقابة المهندسين 


لام 


1 
0 
"١ 
1 


9 
5 
م" 


5؟ 


77 


18 


59 
0 


١ 


دنا 


دضنا 


مصطفى إبراهيم محمود 
-جمال سعد حسن ماضي 
أسامة سعد محمود عثمان 
سعيد أحمد عبد الرحمن 
حامد محمد محمد علي المذدّاح 


كدحول اسيل تعكانة 


عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز 


متولي صلاح الدين عبد المقصود 
الشهير بصلاح عبد المقصود 
دكتور السيد مصطفى السيد 
مغيطن ولك 

دكتور علي أحمد محمد عمران 


محمد معحمد مليجى 


عبد الرحيم 


مدرس علوم 

مدير المعامل بالشركة الشرقية للدخان 
صاحب ومدير دار المدائن 
ردي 

موظف بشركة الغد للأبحاث 

حاصل على دبلوم زراعة ولا يعمل 
مدير نادي المهندسين 

المدير المالى والإداري لنقابة أطباء 
الإسكندرية ‏ 

أمين الصندوق المساعد لنقابة 
الصحفيين» وعضو مجلس النقابة 
طبيب بالتأمين الصحي بمستشفى 
جمال عبد الناصر ‏ - 

باحث بمركز البحوث الزراعية 
مهندس زراعي بإدارة التعاون الزراعي 
اا 

مهندس زراعي بشركة مطاحن مصر 
الوسطى بالمنيا 

مدرس بمدرسة سمالوط الابتدائية 
المشتركة 

مهندس زراعي بمصنع أعلاف شوشة 


ومتخذين لهم محلا مكتب السادة الأساتذة فريد عبد الكريم؛ دكتور عاطف البناء 


شارع النزهة _عمارات القوات المسلحة _مدينة نصر القاهرة. 


88 


ضد 
السيد/ رئيس الجمهورية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بميدان 
ادر 


ءِِِ 


وبان 
الطالبين يطعنون بموجب هذه الصحيفة على القرار الصادر من المعلن إليه تحت 
رقم1١؟‏ لسنة 11946 بتاريخ 1146/٠١/١١‏ بإحالة الدعوى رقم ١110/١١‏ 
جنايات ‏ المدعي العام العسكري المتهم فيها الطالبون إلى المحكمة العسكرية العليا 
ولأن 
القرار المطعون عليه بإحالتهم؛ وهم المدنيون الذين لم يرتكبوا جرمًا فى ذكنة 
عسكرية» ولم يشتركوا مع عسكريبن في أي عمل مؤثم» قد لحقه عار البطلان والعدم؛ 
لأنه استند إلى نص المادة السادسة من القانون رقم 5 ؟ لسنة ١477‏ وهي مادة زالت من 
الوجود بعد الوجود؛ منسوخة ليس لها وجود» فضلا عن تعارضها الظاهر مع نصوص 
الدستور على النحو الذي ستتعرض له هذه الصحيفة بعد بيان موجز لواقعة الدعرى. 
أولا: حول الوقائع والإجراءات 
في سبتمبر سنة ١481‏ قام الرئيس أنور السادات بهجمة شرسة ضد كثير من القوى 
السياسية الحية فى مصرء وأمر بالقبضس على ما يزيد على ألف وخخمسائة مواطن» 
وأودعهم في سجون أبي زعبل وطرة وسجن الاستقبال استنادًا إلى ما توهم أنه سنده 
وهونص المادة 5/ا من الدستور. 
وكانت أيامًا عصيبة سوداء فى حياة مصر انتهت إلى أحداث دامية. فاغتيل الرئيس» 
وفرضت الأحكام العرفية (قانون الطوارئ) على البلاد حتى اليوم. ووقعت أحداث 
أسيوط وسقط عشرات الضحايا وما زالت بلادنا تعانى من آثارها إلى الآن. 


له 


وعلى الرغم من هذا السواد الحالك» فقد أصدر القضاء المصري العظيم؛ من 
خلال مجلس الدولة» أحكامًا خالدة» أبطلت قرارات الاعتقال» وأعادت من فصل 
من وظيفته» وعوضت من أضير من هذه الإجراءات الهمجية الظالمة. 

ويأتي سبتمبر من جديد في سئة ١49964‏ ويتلوه أكتوبر ونرى المقدم ضده؛ وقبل 
فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب في دورته الجديدة؛ يأمر بالقبض على 
أمام المحكمة العسكرية العلياء التي تعقد جاساتها في ثكنات عسكرية في جوف 
الصحراء. وعند سؤاله فى مؤتمرات صحفية» ومن خلال وكالات أنباء عالمية عن 
الأسباب التى دفعته لإصدار قرارات جمهورية بإحالة هؤلاء المتهمين المدنيين إلى 
المحاكم العسكرية» كانت إجابته: الكي يصدر الحكم بسرعة). 

والحق أن هذه الإجابة تحمل مساسًا وتهجمًا على نظامنا القضائي؛ فضلًا عما 
يحمله الإجراء ذاته من اعتداء على اختتصاص كفله القانون لجهات القضاء العادية» 
والتي لا يصح ترتيبها ولا المساس باختصاصها إلا بقانون يصدر عن السلطة 
التشريعية» وفي حدود الأحكام الواردة في الدستور. 

وإذا كانت الطائفة الأولى من المتهمين في القضية رقم ١75‏ لسنة 460 حصر 
أمن الدولة» والتي أصبحت تحمل رقم 8 لسنة ١940‏ جنايات عسكرية عليا إدارة 
المدعي العام العسكريء مع أن المتهمين أولهم أمين عام نقابة الأطباء المصرية ومن 
ورؤساء مجالس شعبية لمحافظات» ودعاة» ونقابيون» وقمة المجتمع المدني» لا 
يشاركهم أحد من جنود جيش أو شرطة» ولم ينسب إليهم ارتكاب فعل مؤثم في ثكنة 
أو بقرب ثكنة؛ فى ميدان حرب أو فى قاعدة تدريب. 

وكان الطالبون هم المجموعة الثانية التي تقدم تباعًا إلى المحكمة العسكرية 
المركزيةء وكان أولهم هو أمين عام مساعد اتحاد الأطباء العرب» ومعه أساتذة 
في الجامعات ونقاببون مهنيون وغيرهم ممن يعتبرهم المجتمع أنهم من القلة 
الرائدة فيه. 


ان 


وإذا كانت هذه الإجراءات لا تخفى أسبابها على فطنة أحد من الداخل أو في 
الخارج» والدافع إليها منع الطالبين من خوض معركة الانتخابات باحتكام نزيه إلى 
الجماهير الناخبة» وحرمانهم من حقهم الدستوري في الترشح لمجلس الشعب. فإنها 
تكون إجراءات باطلة وغير مشروعة؛ ولكن عدم مشروعيتهاء وعدم دستوريتها لا 
يقومان فقط على الأسباب التي أدت إليهاء ولكن تؤكدهما أوجه الطعن على القرار 
الجمهوري الصادر بها رقم 5١1‏ لسنة ١4460‏ وذلك فيما يلي: 


04١ 


ثانيًا: أوجه الطعن على القرار الصادر من المعلن إليه 
رقم/ا١‏ ؟بتاريخ 1196/٠١ /١١‏ 
بإحالة الطالبين إلى المحكمة العسكرية 


انيّا: ١‏ -انعدام الستد القانوني للقرار الطعين: 

١‏ - ليس في قانون الإجراءات الجناتية» ولا في قانون المرافعات» ولا يوجد في 
قانون الطوارئ ما يبيح لرئيس الجمهورية أن ينتزع دعوى من اختصاص القاضي 
الطبيعي لهاء الذي رتبه القانون لنظرها؛ لكي يحيلها إلى محكمة عسكرية لا 
بحس امات انها 1 
بل إن قانون الطوارئ في المادة الثالثة منه قد خلا من أي نص يبيح لرئيس 

الجمهورية هذا الحق» على كثرة الحقوق التي منحت له متى أعلنت حالة 

الطوارئع. 
بل إن المطلع على قانون الطوارئ» وتعديلاته» يجد أن محكمة أمن الدولة العليا 

هي المنوط بها الفصل في كثير من الإجراءات المترتبة على هذا القانون؛ مما يشير 

إلى إرادة المشرع بأوضح بيان. 
ولكن القرار المطعون عليه يبدو أنه قد استند إلى نص المادة السادسة من قانون 

الأحكام العسكرية رقم ١6‏ لسنة ١475‏ التي تنص على أن: 

«تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين 
الأول والثاني من قانون العقوبات» وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال 
إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية. 

ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ؛ أن يحيل إلى القضاء 
العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها في قانون العقوبات» أو أي 
قاتوناخر». 


د 


(هذه المادة مضافة بالقانون رقم © لسنة 191١‏ والمنشور بالجريدة 
الرسمية» العدد ه فى 19/ .)1١91/١ /١‏ 
١‏ لكن هذه المادة قد جرى نسخها أي إزالتها من الوجود بصدور الدستور الدائم في 
سبتمبر سنة 191/١‏ بحكم المادة 14 منه التي تنص على أن: 
«التقاضي حق مصان ومكفول للناس كافة» ولكل مواطن حق الالتجاء 
وبذلك تكون الإحالة إلى قاض غير طبيعي منسوخة بحكم الدستور الذي صدر 
بعد القانون رقم © لسئة 2191٠‏ وبأداة أعلى وأسمى بحيث يسقط كل حكم أو نص 
يخالفه. 
وإذا كانت المادة 147 من الدستور قد أوردت القضاء العسكري في الفصل 
السابع منه والذي يتحدث على القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني» دون أن 
تُرنّب له مكانًا فى السلطة القضائية» فإنها اشترطت أيضًا أن يكون اختصاص هذا 
القضاء في حدود المبادئ الواردة في الدستورء لا يصح أن يعارضه أو يجافيه أو 
يخرج عنه. 
وهذا النصء أي المادة السادسة من القانون رقم ١0‏ لسنة 1175» قد زال 
وجودها أيضًا لكونها منسوخة بصدور القانون رقم ٠١4‏ لسنة ١1٠‏ بشأن محاكم 
أمن الدولة المنشور في الجريدة الرسمية» العدد ؟ ؟ مكرره بتاريخ 4١9/٠ /5 /”١‏ 
إذ ورد فى هذا القانون اللاحق حكمان حاسمان. 
الأول: ما جاء فى المادة الثالثة منه» التى تنص صراحة على أن: 
«تختص محكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها بنظر الجنايات 
المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من 
الكتاب الثانى من قانون العقوبات. 
وإذا كانت مواد الاتهام الذي جرى تقديم الطالبين إلى المحاكمة (5/ 
مكرر و 84) هى من مواد الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون 
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العقوبات. فإن محكمة أمن الدولة وحدها دون غيرها هى المختصة 
بنظر الدعوى القاكمة على أساسها. 
الثاني: هو نص المادة الثانية من قانون إصدار القانون رقم ٠١5‏ لسنة 
سالف الذكر التى تنص على أن: 
(يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون». 
وبالتالي؛ فإن حكم المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 19557» الذي 
يتعارض مع أحكام القانون رقم ٠١١‏ لسنة 198٠‏ قد ألغيت» وزال كل أثر لهاء 
فأصبحت معدومة لم يبقٌ فيها أثر لحياة. 
فإذا كان القرار الجمهوري المطعون عليه مستندًا إليهاء فإنه يعتبر عدمًا لايصح أن 
يكون لوجوده تأثير قانونّاء ويصبح الطعن عليه بالانعدام حقيقًا بالقبول. 
ومن المقرر قانوئًا أنه من حق المحاكم على اختلاف درجاتهاء بل من واجبهاء ألا 
تعمل أي نص أو قانون أو حكم منسوخ؛ إذ المنسوخ قد زال من الوجود. وعلى ذلك 
أجمع الفقه واستقر القضاء. 
(راجع في ذلك الدكتور حسن كيرة في مؤلفه أصول القانون» طبعة 214089 
ص 270١‏ ونقض جنائي /١١/7١‏ 21986 مجموعة أحكام النقض» س 75 ص 
07ل رقم188). 
ومن جهة أخرى» فإن نص المادة السادسة التي استند إلى حكمها القرار 
المطعون عليه؛ لو فرض وأنه ما زال موجودًاء فإنه يتعارض مع حكم الدستور 
في مو ضعين : 
الأول: فيما سبق أن أوردناه من حكم المادة 8 من الدستور التي تكفل 
لكل مواطن الحق فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى حمقًا مصوئًا له لا 
والثاني: أنه لو سلمنا بقيام المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية 


4 


لكان من شأن إعمالها ألا يصبح المواطنون لدى القانون سواء إعمالًا 
لنص المادة 5٠‏ من الدستور؛ فبعضهم يحال إلى محكمة الجنايات» 
5 - | 5 1 1 5 
وبعضهم يقدم إلى محكمة أمن الدولة» وبعضهم يُقَذْف بهم إلى قاض 
غير طبيعي بالنسبة إليهم» وهو قاض عسكريء قابل للعزل» يعين بقرار 
من وزارة الحربية ولمدة عامين فقطء قابلة للتجديد بأمر من السلطة التي 
قامت بتعيينه؛ الأمر الذي لا يتفق مع الشروط الموضوعية الدستورية 
في القاضي حيث ينص الدستور على أنه مستقل غير قابل للعزل» 
واستقلاله وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. 
وهذا التعارض بين المادة السادسة من القانون رقم 5؟ لسنة ١957‏ والدستور 
أوضح وأجلي من أن يكون موضع شك. فإن افترض أحد قيام هذه المادة المعارضة 
للدستور» واستمرار وجودها افتراضًا جدليًا بحتاء فإنه يكون حقا للطالبين طلب 
قبول الدفع بعدم دستوريتها والحكم بجديته؛ ومن ثم القضاء بوقف تنفيذ القرار 
الجمهوري الصادر استنادًا إليهاء وتكليف الطالبين في مدة تضربها لهم المحكمة 
لكي يرفعوا دعواهم أمام المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية هذا 
النص المخالف للدستور. 
ثانيًا: ١‏ عدم مشروعية القرار الطعين: 
من المستقر قضاءً أن القرار الإداري» باعتباره إفصاحًا من جانب الإدارة عن 
إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين» يلزم لكي يكون مشروعًا أن يصدر 
في الشكل الذي يتطلبه القانون» وبشرط أن يكون مستندًا إلى أسباب تدفع الإدارة إلى 
ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن اتخاذ هذا القرار» والتي يلزم أن تكون جائزة قانوناء 
وأن يكون الباعث عليها ابتغاء مصلحة عامة. 
والقرار الطعين بادي العوج» غير مُشروع؛ إذ لم يلتزم الشكل اللازم قانونّاء ولا 
يستند إلى أي أسباب واقعية ولا قانونية صحيحة. ولا يبتغي بالقطع تحقيق المصلحة 
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أولا: إن الشكليات والإجراءات تعد بحق_كما قال الفقيه الألماني الكبير اإهرنج) 
الأخت التوأم للحرية؛ وهي العدو اللدود للتحكم والاستبداد» وعلى قمة الشكليات 
التي قد يستلزمها القانون في القرار الإداري «التسبيب» باعتباره ضمانة بالغة الأهمية 
للأفراده حيث تسمح لهم وللقضاءء؛ في ذات الوقته يمراقبة القرار من حيث سببه. 

وفي ذلك قضت محكمة القضاء الإداري في ١955 /0 /١١‏ (في القضية رقم 
و لستة ١١‏ ق» مجموعة 0 سنوات» ص 57 0) بأن اتسبيب القرار عتدما يستوجبه 
القانون هو إجراء شكلي جوهري يترتب على إغفاله بطلان القرار» إذ إن التسبيب 
يعتبر في هذه الحالة من الضمانات الأساسية المقررة للخصوم؛ إذ يمكنهم من مراقبة 
مشروعية القرار وتدارك الخطأ الذي شابه وذلك عن طريق الطعن فيه». 

والمبادئ القانونية العامة وهي من أهم مصادر القانون الإداري توجب تسبيب 
القرارات الإدارية كافة المتصلة بالحقوق والحريات» ومثالها الواضح القرار الطعين 
الذي من شأنه المساس بأقدس هذه الحقوق وتلك الحريات» وهو حق التقاضي أمام 
القاضي الطبيعي. 

وقد استقر القضاء الإداري الشامخ على أنه «من المقرر فقهًا وقضاءً أن الأصل 
في الشكليات والإجراءات أنها مقررة لمصلحة عامة» (محكمة القضاء الإداري في 
١17/1701‏ قضية 74" لسنة 8 ق» المجموعة ١‏ لسنة 1١‏ ص 58 "). ْ 


وعلى ذلك؛ فإن تسبيب القرار الطعين هو من الضمانات الجوهرية التي كان 
يتعين التزامهاء وإذ لم يلتزم القرار بذلك فإنه يكون حقيقَا بالإلغاء لعدم المشروعية 
لإهداره هذه الضمانات الجوهرية «والضمانات التي تقررها القوانين جازمة ليس 
عنها محيصء فالمأمور به واجب الاستصحاب والمنهي عنه واجب الاجتئاب بلا 
ترخص في ذلك أوعواذة أرلين» (يحكبة القصاء الإداري عن 1501/4/0 قصة 
رمالا النهفاقه المجمرعة انم ديام 14: ْ 


ثانيًا: من المسلم فضاءً وفقهًا أن «المفروض في كل قرار إداري حتى لو صدر 
خلوًا من ذكر أية أسبابء. أن يكون مستندًا في الواقع إلى دواع قامت لدى الإدارة 


45 


حين أصدرته وإلا كان القرار باطلًا لفقدانه ركنا أساسيًا هو سبب وجوده ومبرر 
إصداره» (محكمة القضاء الإداري في 1961/5/75» قضية رقم 784 لسنة 0 ق» 
المجموعة. السنة لاء ص .)١7/47/‏ 

فالسبب إذن هو من أهم عناصر القرار الإداري وأركانه الأساسية؛ وهو عبارة 
عن مجموعة الوقائع المادية والقانونية التي تسمح للإدارة باتخاذ القرار الإداري؛ 
حيث يلزمء كما أكدت المحكمة الإدارية العليا في كثير من أحكامهاء «أن يقوم القرار 
شان قينا جز عي اونا أي في الواقع وفي القانون» وذلك كركن من أركان 
انعقاده: باعتبار القرار تصرفا قانونياء ولايقوم أي تصرف قانوني بغير سببه» (حكمها 
في 1//17/ 219408 قضية رقم 08؛ لسنة 5 ق - المجموعة؛ السنة ا» ص 17/79)» 
وأن «هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري لتعرف مدى صحتها من 
الوجهة المادية وهل تطابق القانون نضًّا وروحًاء فإذا استبان لها أنها غير صحيحة 
ماديًا أو أنها تنطوي على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو على 
إساءة استعمال السلطة؛ كانت تلك القرارات باطلة... لانعدام الأساس الذي يجب 
أن تقوم عليه أو لفساده» (محكمة القضاء الإداري في 1407/7/١0‏ قضية ١١5‏ 
لسنة ؛ ق» المجموعة: السنة لاص 754). 

ولما كان المشرع قد أفصح عن إرادته الصريحة في الأسباب التي يتعين الالتزام 
بها عند إصدار قرارات الإحالة إلى القضاء العسكريء وهي توفير الحماية للقوات 
المسلحة مما يهددها مباشرة أو بطريق غير مباشر» وذلك حسب ما ورد في المذكرة 
الإيضاحية للقرار بقانون رقم © لسنة ١91١‏ والذي عدلت بموجبه المادة السادسة 
الذي صدر استنادًا إليها قرار الإحالة الطعين._في ظروف المواجهة القائمة بين الدولة 
وبين عدوهاء والتي تقف فيها القوات المسلحة موقف الطليعة» وهي الظروف التي 
بررت في ذلك الوقت عامي ١1977‏ و191/0 إصدار هذه النصوص التشريعية. 

والسبب المعلن للقرار الطعين هو «بطء القضاء العادي» وهو ما أفصح عنه 
صراحة مُضِدِرٌ هذا القرار أمام وكالات الأنباء العالمية؛ وعلى لسان رئيس هيئة قضايا 
الدولة دفاعا عنه في جلسات المحكمة؛ وخاصة جلسة "/ /1٠١‏ 4946١؛‏ حيث قرر 
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فيها بوضوح بالغ أنه الو أن إخواننا في القضاء العادي لم يكونوا يحكمون في خمس 


ولا مراء في أن السبب الذي أفصحت عنه الإدارة لا يصلح سندًا ولا مبررًا للقرار 


الطعين» فهو بغير شك لا يقوم على أصول موجودة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى 
إليها القرار» وعلى فرض وجود هذه الأصول فإنها أصول لا تنتجها ماديا ولا قانونياء 
ومن ثم يكون القرار فاقدًا لركن من أركانه هو ركن السبب الذي استلزمه القانون 
لمشروعية القرار؛ لتخلف شروط تحققه على نحو ما يلي: 

١‏ -من المستفر أنه يشترط لصحة الوقائع التي تستند إليها الإدارة في إصدار قرارها أن 
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ات 


كت 


كن 


تكون مُحققة الوجود وقائمة وقت إصدار القرار» بحيث «تصدر تلك القرارات 
قائمة عليها باعتبارها أسسًا صادقة ولها قوام في الواقع» (محكمة القضاء الإداري 
في 4/18/ 21935١‏ قضية 859 لسنة ١4‏ ق» المجموعة؛ السنة ١١6‏ ص .)5١6‏ 
والأسباب التي كان يمكن الاستناد إليها لإصدار القرار الطعين» لا مجال 
للاسترابة في انعدام تحققها وقت إصدار هذا القرار» فلم يكن هناك أي شبهة في 
تهديد أمن القوات المسلحة» ولم تقم أي وقائع ذات تأثير في هذه القوات منذ 
إصدار القرار الطعين وقبل ذلك وبعده. 

يشترط ثانيًا في الوقائع المادية أن تكون محددة وأن تكون جدية» والأسباب 
التى أشار إليها مصدر القرار حول بطء القضاء العادي هى أسباب عامة غامضة 
تجهلة؛ نما يصع تبعه أعتبالالقرار الإناري الع علها المامن الأنيات: 


ويشترط كذلك في الوقائع أن تكون مشروعة» ومن الواضح بجلاء أن ما استندت 


إليه الإدارة من أسباب لإصدار القرار الطعين هو «افتئات من السلطة التنفيذية 
على أعمال السلطة القضائية» مما يتعارض مع مبدأ انفصال السلطتين واستقلال 
كل منهما عن الآخر» (محكمة القضاء الإداري في »١9477/١/48‏ قضية ١99‏ 
لسنة ١ق»‏ مجموعة 0 سنوات» ص .)١58‏ ْ 


وأخيرًا يتعين أن تتحقق مسئولية من تناولهم القرار بآثاره عن الوقائع التي دفعت 


الإدارة إلى اتخاذ هذا القرار تجاههم؛ ولا مراء في أن «ابطء القضاء العادي» أمر لا 
دخل من قريب ولا من بعيد لمن خاطبهم القرار الطعين بأحكامه به ومن ثم فإذا 
اتضح أن الوقائع «التي قام عليها القرار المطعون فيه غير صحيحة إما لعدم صصحة 
واقعتها أو لعدم مسئولية المدعي شخصيًا عنهاء فيكون القرار المذكور والحالة 
هذه قد انعدم أساسه القانوني الذي يجب أن يقوم عليه؛ (محكمة القضاء الإداري 
في 7/ 1/ 21901 قضية 017 لسنة ”ق» المجموعة؛ السنة 4» ص .)7”1/١‏ 


ه ‏ إن الوقائع المسندة إلى الطالبين التي بمقتضاها تم إحالتهم بالقرار الطعين 
إلى القضاء العسكريء منعدمة الدلالة على ما يراد تغليفها بها من حيث درجة 
الخطورة الإجرامية التي اتصلت بهاء وذلك في ضوء الظروف التى وقعت 
فيهاء ومن المستقر قضاء أن التكييف القانوني للوقائع المادية هي عملية قانونية 
تخضع لرقابة القضاء الإداري على تفسير جهة الإدارة لإرادة المشرع ومقاصده. 
وله أن يحل تقديره أو تفسيره لهذه الإرادة» وتلك المقاصد محل تقدير الإدارة 
وتفسيرهاء للتوصل إلى انعدام الأساس القانوني للقرار مما يجعله حقيقًا بالإلغاء 
(المحكمة الإدارية العليا في /71/ 2191/8/0 قضية /41/ لسنة ١17‏ ق» مجموعة 
6سنة» ص .)5١9‏ 
ثالثًا: من الجلي كذلك أن القرار الطعين مشوب بعدم مشروعية الآثار القانونية 
المترتبة عليه؛ ومن ثم يلحقه عيب مخالفة القانون. فالقضاء الإداري مستقر على 
ضرورة أن يكون الأثر القانوني المترتب على القرار جائرًا قانوئاء والقانون وإن كان 
يجيز إحالة الجرائم إلى القضاء العسكري؛ سواء أكانت محددة نوعيًا أم كانت من 
الجرائم المحددة بذاتهاء إلا أن القانون لا يجيز بأي صورة إحالة «القضايا' إلى القضاء 
العسكري بعد أن اتصلت بسلطات القضاء الطبيعي» وبالإضافة إلى أن المختص بنظر 
الدعاوى المتصلة بالجرائم التي تندرج ضمنها الوقائع المنسوبة إلى الطالبين» همي 
محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها على نحو ما سلف بيانه» فإن القرار الطعين يكون 
بذلك غير مشروع لمخالفته القانون» علاوة على إهداره مبادئ العدالة والمثول أمام 
القاضي الطبيعي» وعدم ضرورة هذا الإجراء ‏ أي الإحالة ‏ أو لزومه» حيث من شأنه 


14 


دون ريب التعرض لحقوق الأفراد وحرياتهم بغير سبب جدي يبرر ذلك؛ وانتفاء 
الضرورة التي تحتم الالتجاء إليه (محكمة القضاء الإداري في 8/ /١‏ 21406 قضية 
رقم 88056 لسنة 8 ق» المجموعة:؛ السنة 4» ص 45 7). 

رابعًا: من المتفق عليه قضاء وفقهًا أن للقضاء الإداري فرض رقابته على ممارسة 
الإدارة لسلطتها في إصدار القرارات الإدارية» وتحري بواعث القرار وملابساته 
وآألهالتوكرف على الهدت اميت الذى تند الادارة م قرارهانوها إذا حاتي 
حمًا قد رمث به وجه المصلحة العامة آم تتكبت السبيل وانحرفت عن الغاية. وإذ 
تنبوع الظروف والملابسات المحيطة بإصدار القرار الطعين عن عدم مشروعية 
الدافع والغاية منه. وهي الظروف الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشعب خلال 
الشهر القادم؛ مما دفع الإدارة إلى حرمان الطالبين مما تسميه «محاولة التغلغل في 
المؤسسات والأوساط الجماهيرية للحصول على أصوات تمكنهم من الفوز بعضوية 
مجلس الشعب» ‏ مذكرة نيابة أمن الدولة العليا بدفاع الحكومة المقدم للمحكمة في 
جلسة ”/ 5/٠١‏ 1410» فإنه يكون واضحًا بما لا يدع مجالا للشك في عدم مشروعية 
القرار الطعين بوصفه إجراء لا يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة ودون حاجة إلى 
التعمق في نوايا الإدارة ومقاصدها. 


لذلك 
ولما سوف نبديه في مرافعتنا الشفهية» ومذكراتنا التحريرية» نرجو من سيادتكم أن 
تتفضلوا بتحديد أقرب جلسة عاجلة؛ لكي يسمع المدعى عليه الحكم: 
أولا: بقبول هذا الطلب شكلا. 


ثانيًا: وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية بوقف تنفيذ قراررئيس الجمهورية 
رقم 7١1‏ بتاريخ ١440/1١/١١‏ بإحالة الطالبين إلى المحكمة العسكرية العليا. 

وفي الموضوع: بتحديد جلسة لإلغاء هذا القرار باعتباره عدمًا مستندًا إلى عدم. 

واحتياطيًا: ومع وقف تنفيك القرار المطعون عليه بقبول الدفع بعدم دستورية 
المادة السادسة من القانون رقم 5 7 لسنة ١957‏ المضافة بالقانون رقم © لسنة ١917١‏ 
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وانعدام كل قرار مترتب عليهاء والحكم بوقف دعوى الإلغاء الموضوعي» ومنح 
الطالبين أجلا يرفعون في خلاله دعواهم أمام المحكمة الدستورية العليا. 


مع إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. 
ومع جزيل الشكر وعميق التقدير 
وتفضلوا بقبول وافر التحية» 


الموكلون عن الطالبين 
المحبوسين على ذمة الدعوى رقم /١١‏ 405 
جنايات ع إدارة المدعي العام العسكري 
فريد عبد الكريم ‏ عاطف البئا-سامى جمال الدين 
محمد سليم العرًا 
المحامون بالنقضص 


000 


خلاصة دفاع المحامين الأربعة بجلستي 
4 امام المحكمة العسكريةالعليا 


خلاصة مرافعة المحامين الأربعة بجلستي 78 و9١/ 10/٠١‏ 
في عدم الاختصاص وانعدام الولاية وبطلان قرارالإاحالة 


دفع المتهمون في القضية رقم / لسنة ١1465‏ بلسان المحامين الأساتذة: الدكتور 
محمود عاطف البناء فريد عبد الكريم؛ أحمد الخواجة» والدكتور محمد سليم العوا 
بعدم اختصاص المحكمة. وبانعدام ولايتها لنظر الدعوى. وبطلان قرار الإحالة» 
وأسسوا ذلك على نصوص القوانين ١١6‏ لسنة ١98٠١‏ وتعديلاته ولا4 لسنة 194957» 
وه السنة ١955‏ ومذكرته الإيضاحية» وعلى المستقر فى الفقه والقضاء الإداريين» 
فضلًا عن نصوص الدستور في مواده: «ؤذو١اكوةةو54و‏ 50 ولاكوك/ةو ٠١لاو‏ 
مكحكو”كاولاكاوالااو الااو كم ا. 

والدفع بعدم الاختصاص» والدفع بعدم الولاية» والدفع ببطلان قرار الإحالة الذي 
يترتب عليه أن تضحى المحكمة غير مختصة بنظر الدعوىء؛ والمخالفة لنصوص 
الدستورء كل ذلك هو هو فى القضيتين 8 و١ ١‏ لسنة .١990‏ 

وبعد أن بين الدفاع وجوه هذه الأسباب المؤدية إلى وجوب القضاء بعدم اختصاص 
المحكمة أو بالأقل» بوقف الدعوى إلى أن يقضى القضاء الإداري» والمحكمة 
الدستورية العليا فيما هو معروض عليهما من نزاع إداري (ضد قرار الإحالة) ونزاع 
دستوري (في شأن الاختصاص وشأن المادة 7/ 7 من قانون الأحكام العسكرية)» 
قال آخر المحامين المترافعين: 

ومن ثم فإن الدفاع المتشرف بالوكالة عن الأبرياء الماثلين أمام حضرات الضباط 
العظام أعضاء الهيئة» حرصًا على وقتها يكتفي بأن يقرر الانضمام إلى ما بينه الدفاع 
في القضية رقم 8 لسنة 2١1996‏ وبتأكيد هذه الدفوع جميعًا واستمساكه بها في القضية 
رقم ١١‏ لسنة 1996. 


ل 
قرارتنحي الدفاع عن المتهمين المتخذ أمام 


المحكمة العسكرية العليا بجلسة 1990/٠١/9١‏ 
لعدام تمكن الدفاع من أداء واجبه© 


(*) ومعه بيان المتهمين الذي كتبه وألقاه نيابة عنهم الدكتور عصام العريان. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تنحي هيئة الدفاع في فقضية الاخوان المسلمين 


نظرت المحكمة العسكرية العليا فى ثامن جلساتها منذ5١/4/‏ 21940 قضية 
الجناية رقم 8 لسنة ١990‏ عسكرية علياء المتهم فيها تسعة وأربعون من قيادات 
العمل المهني والنقابي بأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين. 

وقد بدأت الجلسة بطلب من الدفاع أن تصدر المحكمة قرارها في الطلبات التي 
قدمت للمحكمة بالأمس (أي في جلسة )١1110/9 /1١5‏ وأن تسمع المحكمة بيانًا 
من الدكتور/ عصام العريان. فلم تجب هيئة المحكمة أيّا من الطلبين» وقررت أن 
يكون كلام الدكتور/ عصام العريان بعد مرافعة الدفاع. 

ترافع الدكتور/ محمد سليم العوا فأكد الدفع بعدم اختصاص المحكمة مستندًا 
إلى القانون رقم 417 لسنة 1147 الذي جعل المحكمة المختصة بنظر مثل هذه 
القضية هي محكمة استئناف القاهرة في دوائرها الخاصة بأمن الدولة المنشأة 
خصيصًا لهذا الغرض» وعلى أن الأسباب التي من أجلها صدر نص قانون الأحكام 
العسكرية» والثابتة بمذكرته الإيضاحية غير متوافرة في هذه القضية بما يمنع الإحالة 
إلى المحكمة العسكرية» ويوجب نظرها أمام القاضي الطبيعي للمتهمين المدنيين. 

كما أكد الدفع بعدم دستورية نص المادة 5/ ؟ من قانون الأحكام العسكرية 
ونسخ نصها بصدور الدستورء ثم بصدور القانون رقم ١١5‏ لسنة ١114١‏ . ثم بيّن من 
واقع ما جاء بالأوراق» وفي شهادة الشاهد الوحيد» ضابط أمن الدولة المقدم محمد 


ل 


عبد الوهاب حسن أن هذه القضية قضية سياسية» وأنها ليس فيها أدنى شبهة جنائية 
ولا واقعة تستحق المناقشة أمام محكمة جنايات عسكرية كانت أم مدنية. وإنما هي 
قضية متعلقة بأسباب سياسية لا تملك هذه المحكمة التصدي لها ولا أي محكمة 
أخرى؛ لأن مجال الصراع السياسي تخارج قاعات المحاكم الجنائية. 

- وأن الدفاع» وقد أدى واجبه في بيان عدم اختصاص المحكمة طبقًا للدستور 
والقوانين المختلفة بما في ذلك قانون القضاء العسكري نفسه. لا يستطيع أن يستمر 
في الحديث عن وقائع الدعوى وتكييفها وبراءة المتهمين فيها؛ لأن هذا كله لا علاقة 
له بحقيقة النزاع السياسي بين الحزب الحاكم والإخوان المسلمين وهو الذي أدى 
بالحكومة إلى القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية لتحقية 
أهدافها السياسية ضدهم؛ وضد جماعة الإخوان المسلمين التي تزعم الحكومة 
انتماء المتهمين إليها. 

ثم استطرد الدكتور العوا قائلا: إن الدفاع يتوقف عند هذا الحد ويترك موضوع 
القضية وأمر براءة المتهمين الماثلين فيها أمانة بين يدي الله عز وجلء ثم أمام ضمير 
القضاة العسكريين.. 

ثم أذنت المحكمة للدكتور/ عصام العريان بإلقاء بيانه الذي سمح له الدفاع 
بقراءته» وطلب إثباته بمحضر الجلسة. 


-ثم أكدد. عصام العريان بعد تلاوة البيان أن جميع المتهمين متفقون مع دفاعهم 
على الموقف الذي أكده الدفاع بجلسة اليوم» وعلى أنهم يحاكمون أمام قاض غير 
طبيعي بالنسبة إليهم؛ وأنهم لا يريدون الحضور مرة أخرى أمام المحكمة ويرفضون 
رفضًا قاطعًا ندب أي محامين للدفاع عنهم ويكتفون بما أبداه دفاعهم الموكل. 

-وقد طلبت المحكمة عند ذلك من الأستاذ النقيب/ أحمد الخواجة نقيب محامى 
مصر التتحدثء فأكد أن القرار الذي أعلنه الدكتور/ العو هركاو سق اقبي ميد 
الدفاع كلها وأنه كان يتوقعه في جلسة سابقة ولكن مسيرة القضية فرضت إعلانه اليوم» 
فلما سألته المحكمة: هل يعني هذا أنكم منسحبون؟ أجاب بالنفي قائلًا: الانسحاب 


١٠١ 


موقف كنا نستطيع اتخاذه من أول يوم ولكننا بعد أن تبينا طبيعة القضية وكونها قضية 
سياسية فقط ولم نمكن من أداء واجب الدقاع فيهاء ولم يستجب لطلباتناء فإننا نتنحى 
عن مباشرتها. 

الانسحاب موقف سياسي وليس هناك موقف سياسي بيننا وبين الهيئة» والتدنحي 
موقف قضائي وهو الذي اتخذناه. 

ثم رفعت الجلسة للمداولة التي استمرت أكثر من ساعة؛ وعادت المحكمة إلى 
القاعة التي كانت قد خلت من المحامين وأقارب المتهمين الذين تضامنوا مع قرار 
هيئة الدفاع فانصرفوا من القاعة. 

وأعلن اللواء/ أحمد عبد الله رئيس المحكمة استمرار نظر القضية لباكر» وندب 
محامين للمرافعة عن المتهمين وأمر بالقبض على اثنين وعشرين متهمًا كانوا قد 
أفرج عنهم بمعرفة النيابة العامة والقضاء العادي قبل أن تحال القضية إلى القضاء 
العسكري. 

- ومن المعلوم أن هؤلاء المتهمين ظلوا مطلقي السراح طول فترة المحاكمة التي 
استمرت خمسة وأربعين يومّاء كما أن بعض هؤلاء المتهمين قد أخلى سبيله فور 
القيض عليه في شهر يناير الماضي لكبر سنه 41 سنة) وظروفه المرضية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان باسم | لمحبوسين على ذمة القضية رقم 8/96 جنايات 
ضتكرية غلبا المعروقة اسم قضية الإخواق المشلمين 


السيد اللواء/ أحمد عبد الله رئيس الهيئة الموقرة 
السادة الضباط أعضاء الهيئة 


اسمحوا لي باسم المحبوسين على ذمة القضية أن أتوجه بهذه الكلمات أخاطب 
بها ضمير الشعب المصري الحرء وضمائركم» والرأي العام في كل مكان وأنصار 
الحريات وحقوق الإنسان. 
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إن قواعد الديمقراطية تقوم على المحرية بكل صورهاء والمساواة وتكافؤ الفرص 
والعدالة والحق في التعبير والحق في الاتصال بالشعب لشرح الأفكار والمواقف 
السياسية والاقتتصادية والاجتماعية. 

وإن قواعد التعددية السياسية والحزبية التي ينص عليها الدستور في مادته 
الخامسة تعني أن هذا الحق مكفول لكل مواطن» وهو ما أكده الدستور في المادة 
(17). وحيث إننا أوضحناء من اللحظة الأولى لاعتقالناء في التحقيق الأول» وعلى 
مدار جلسات التحقيق جميعها وكذا في جلسات المحاكمة أن الهدف الرئيس لهذه 
القضية هو إبعادنا عن قواعدنا الانتخابية في دوائرنا. 

وطالبنا مرارًا وتكرارًا وبالأمس ١940/٠١/59‏ أن تظهر السلطات حيادها 
المفترض في الانتخابات وذلك بإحالتنا إلى قاضينا الطبيعي والإفراج عنا على ذمة 
القضية» وترك الحكم للشعب في انتسخابات حرة يكفل لها كل الضمانات بالحيدة 
والنزاهة ترشيحًحا ودعاية وتصويئًا وفررًا حتى إعلان النتائج تحت إشراف فعلي 
حقيقي للقضاءء غيرأن الهيئة الموقرة لم ترد على طلبنا الأخير واستمرت في حبسناء 
ولم تستمع السلطة إلى كل النداءات التي توجه بها ممثلو الشعب وقادة الأحزاب 
والقوى السباسية الوطنية ورموز الفكر والعمل العام في مصر والعالم العربي 
والإسلامي وأنصار حقوق الإنسان في كل مكان. ونحن إذ نتوجه بخالص الشكر 
والتقدير والعرفان إلى كل هؤلاء الذين ساندونا وأيدونا في هذه المحنة» والتفوا حولنا 
بإخلاص وحب ومازالوا يطالبوننا بالاستمرار في المسألة الانتخابية على الرغم من 
عدم التكافؤ فيهاء إذ شتان ما بين مرشح خلف القضبان يطارد كل من يقوم بالدعاية 
له. وبين مرشح يتمتع بالحرية الكاملة وتفتح له الأبواب المغلقة. 

إننا إذ نعتذر لهؤلاء جميعًا ‏ نحن المحبوسين ‏ عن خوض المنافسة الانتخابية 
نقول لكم: إننا سنظل نعمل من أجلكم وسنكون لكم لا عليكم أبدّاء ونطالبكم جميعًا 
بتأييد مرشحي القوى الوطنية الذين يدافعون عن الحريات والديمقراطية الحقيقية» 
ويرفعون شعار الحق والعدل والقوة والحرية ويتعهدون بإخراج مصر من مأزقها 
ومحتتها الحالية ويعملون من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن يتبوأ فيه مكانته التي 


دلدل 


يستحقها: زعيمًا ورائدًا للأمة العربية والإسلامية ومشاركا في صنع الحياة في العالم 
أجمع على أبواب القرن الواحد والعشرين. 

ونطالب كل المرشحين أن يعاهدوا الله على العمل من أجل رفع الظلم الواقع 
عليناء مع كل الشرفاء المغيبين خلف القضبان؛ حماية لمصر من فتن نحن أول من 


يعمل لوأدها في مهدها. 

« سَسَتَذكْرُوََْ مَاأَهُولُ أحسك وأفوْضُ أ مر إِلَآللَّهِإك الله بصي اباد * 
(سورة غافر: 5 

# ونه عَالِتٌ عَلَحَ أئرى وَلكنّ كر الناشن لاخامورت © (سورة يوسف: 
.)١١‏ 


صدق الله العظيم 
وحسينا الله ود نعم الوكيل 
عن المتهمين: دكتور/ عصام العريان 
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06) 


بيان الدفاع 
في القضية رقم ١١‏ لسنة 1990 عسكرية عليا بالتنحي عن 
مباشرة الدفاع الموضوعي في الدعوى بجلسة 1950/1١/0‏ 


بيان الدفاع الموكل في القضية رقم )1١(‏ 
بالتنحي عن مباشرة الدفاع الموضوعي 


سيدي الرئيس 

السادة الضباط العظام 

إن الدفاع المتشرف بالوكالة عن المتهمين في القضية رقم ١ ١‏ لسنة ١495‏ جنايات 
عسكرية يود أن يوضح الحقائق الآنية قبل البدء في إجراءات نظر الدعوى. 

أولا: إن القضية رقم ١١‏ لسئة 1140 بدأت بمذكرة معلومات» حررها بعض 
العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة» تشير إلى ارتباط الوقائع الواردة بتلك المذكرة 
بوقائع القضية رقم 8 لسنة »١1446‏ وإلى أن ما نسبته تلك المذكرة إلى المتهمين ليس 
إلا امتدادا لما نسب إلى المتهمين في القضية رقم 8 لسنة .١996‏ 

ثانيًا: إن مجموع الوقائع المذكورة ليس إلا ممارسة لحقوق دستورية أكدها 
نص الدستور على أن (المساهمة في الحياة العامة واجب وطني» (م/ 57) وأوضح 
ذلك وأصرححه اتهامهم بالفوز في انتخابات النقابات» وهي انتخابات حرة لم يطعن 
في نزاهتها أحد؛ وتسميته «اختراًا» لها! واتهامهم بتنظيم حملة إعلامية والإدلاء 
بأحاديث صحفية إلى مراسلي وكالات الأنباء ووسائل الأعلام المحلية والعالمية» 
وهو حق مقرر بمقتضى المادتين /41و 48 من الدستور للمواطنين أجمعين» وهو حق 
مقرر بمقتضى المادة لا١ ١‏ من الدستور للصحفيين والإعلاميين. 

ثالثًا: وقد دفع المتهمون في القضية رقم 8 لسنة ١995‏ بلسان المحامين الأساتذة: 
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الدكتور عاطف البنا وفريد عبد الكريم وأحمد الخواجة؛ والدكتور محمد سليم العوا 
وأسسوا ذلك على نصوص القوانين ٠١6‏ لسنة ١58٠١‏ وتعديلاته» و/ا9 لسنة 219957 
و0؟ لسنة ١9717‏ ومذكرته الإيضاحية؛ وعلى المستقر في الفقه والقضاء الإداريين» 
تعلة عن فدوهن النكور قو مراف 45 41 رمه ولاك و18 وهلا 
و160١‏ و5ك١ا‏ ولاكا و516١‏ والا١ا‏ و؟لاا وككما. 

والدفع بعدم الاختصاص» والدفع يعدم الولاية» والدفع ببطلان قرار الإحالة الذي 
يترتب عليه أن تضحي المحكمة غير مختصة بنظر الدعوىء؛ والمخالفة لنصوص 

ومن ثم فإن الدفاع المتشرف بالوكالة عن الأبرياء الماثلين أمام حضرات الضباط 
العظام أعضاء الهيئة» حرصًا على وقتهاء يكتفي بأن يقرر الانضمام إلى ما بينه الدفاع 
في القضية رقم 8 لسنة »١1446‏ وبتأكيد هذه الدفوع جميعًا واستمساكه بها في القضية 
رقم ١١‏ لسنة 1196. 


رابعًا: ويتبين لكل ذي بصرء من القراءة الأولى لمذكرة المعلومات ولقائمة أدلة 
الثبرت في القضية رقم ١١‏ لسنة »١9440‏ ومن محتويات ملفها وعلى الأخص الجزء 
المسمى (محضر إجراءات إدارة المدعي العام العسكري) أننا أمام حلقة من حلقات 
الخصومة السياسية بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الحزب الحاكم والحكومة 
القائمة. 

وهذا الضراع السياسي ليس محلا اصلا لتجريم جنائي ولا لتأئيم قانوني: وإنما 
جيء بهؤلاء المتهمين إلى ساحة المحكمة الجنائية العسكرية بعد أن عجزت 
الوسائل الديمقراطية» التي ينتهجها المتهمون ويحرصون عليهاء عن أن تنيل الحزب 
والحكومة غايتهما من احتكار السلطة وحرمان المواطنين من حقهم في التغيير 
السلمي من خلال صناديق الانتخاب. 
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خامسًا: والدفاع المتشرف بالوكالة عن المتهمين يعتقد اعتقادًا جازمًا أن ساحة 
المحاكم الجنائية لا تصلح مكانًا لحل الصراع السياسي والخصومة السياسية لا 

ويعتقد أن المحامين المحترفين - بصفتهم هذه ليسوا أهلا للتصدي لصراع 
سياسى واتخاذ مواقف فيه. 


لذلك 

فإن الدفاع المتشرف بالوكالة عن المتهمين يقرر تنحيه عن مباشرة الدفاع في 
الدعوى المرقمة ١١‏ لسئة ١1940‏ جنايات عسكرية؛ لكونها قضية صراع سياسي 
وليست قضية اتهام جنائي» وإن ألبست ثوبه وأريد لها أن تظهر بصورته. 

والدفاع وهو يصنع هذا الذي يمليه عليه ضميره المهني وحسه الوطني يؤمن أن 
مصائر المتهمين بيد الله عز وجل» وأن أحدًا لا يملك لأحد ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء 
الله ويدعو الله تبارك وتعالى أن يوفق حضرات الضباط العظام إلى ما يرضي ربهم 
ويريح ضمائرهم وينأى بهم عن صراع ليسوا فيه خصومًا ولا أطرافا. 


والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل. 
هيئة الدفاع الموكلة عن المتهمين 
في القضية رقم ١١‏ لسنة ١9968‏ 
جنايات عسكرية 


حل 


001 


بيان هيئة الدفاع الذي أعلن في المؤتمر الصحفي 
لمنعقد بتاريخ 1990/11/1 بمقر نقابة المحامين بالقاهرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان هيئة الدفاع عن المتهمين في القضيتيّن 
الرقيمتين 94و١١‏ لسئة 1990 ج عسكرية 


١19460 لسنة‎ ١١ ورقم‎ 2١1995 -إن هيئة الدفاع عن المتهمين في القضيتين رقم 8 لسنة‎ ١ 
جنايات عسكرية تجد لزامًا عليها أن تبين للرأي العام حقيقة الموقف الذي دعاها‎ 
إلى اتخاذ قرارها بالتنحي عن مباشرة مهمة الداع التي هي أمانة تؤدي كأحسن ما‎ 
يكون الأداء؛ أو تتَجَنبُ إشفاقا من تبعاتها وإدراكًا لخطورتها حين لا يكون للقيام‎ 
بها معنى ولا ترجى له نتيجة.‎ 

؟ - وقد قبل الدفاع الموكل عن المتهمين مباشرة مهمته في بداية الأمر توفيرًا لحق كل 
متهم في أن يكون له محام يدفع عنه غائلة الاتبام الباطل» والإجراءات المبتسرة» 
والتجريم بلا دليل. ”2 

*' ثم ما إن بدأ الدفاع في دراسة القضية رقم 8 لسنة ١1864‏ حتى تبين له أنه ليس 
بصدد دعوى جنائية أصلا. وسارع الدفاع إلى القضاء الإداري بدعوى وقف تنفيذ 
القرار الإداري الصادر بإحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية» وإلغائه؛ لبطلانه» 
ولعدم دستورية نص المادة 1 فقرة ؟ من القانون رقم 10 لسنة 2١1977‏ ولنسخ 
نصها وإلغائه بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة ١918٠‏ وتعديلاته؛ ثم بالقانون رقم 41 
لسنة ١9197‏ الذي اختص محكمة واحدة في القطر المصري كله بنظر القضايا المحالة 
بموجب التعديلات التى أصابت قانون العقوبات بإصدار القانون المذكور» هى 
كم ناراك آم اللذولة الحلا طوار ف المد تكله بن ة محكمة استئناف القاهرة. ١‏ 


وف 


5 وتقدم الدفاع في الوقت نفسه بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في تنازع 
الاختصاص بين محكمة الجنايات التي نظرت أمر حبس المتهمين عدة مرات» ولم 
تتخلّ عن الدعوى» وبين المحكمة العسكرية التي بدأت -آنذاك في نظرها. وذلك 
كله وفتًا لليادتين 7/765 و١"‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا. 

ه ‏ وطلب الدفاع من هيئة المحكمة العسكرية الالتزام بنص المادة ١‏ من قانون 
المحكمة الدستورية العليا الذي يوجب وقف نظر الدعوى إلى أن تفصل المحكمة 
الدستورية العليا في مسألة الاختصاص. كما طلب أن تؤجل المحكمة نظر الدعوى 
إلى أن تفصل محكمة القضاء الإداري ني الطعن على القرار الصادر بالإحالة إلى 
المحكمة العسكرية. 

ولم تستجب المحكمة العسكرية لأي من هذين الطلبين» على الرغم 
من صريح نص المادة ١‏ "من قانون المحكمة الدستورية العليا وصريح 
نص المادتين ١6‏ و7١‏ من قانون السلطة القضائية. 

7 وطلب الدفاع في جلسات متوالية طلبات موضوعية وإجرائية متعددة» لم تستجب 
المحكمة إلى أي منهاء وكلها ‏ في نظر الدفاع ‏ جوهرية في تمكينه من أداء واجبه. 
/ا- وكلفت المحكمة النيابة العسكرية بتقديم صورة رسمية» من الطلب المقدم إلى 
المحكمة الدستورية العلياء فلم تفعل» وأغفلت المحكمة تكليفهاء واكتفت 
بخطابين صادرين من جهتين غير مختصتين بشأن تنازع الاختصاص» وحكمت 
مخالفة للقانون» في شأن التنازع» وهو ما تملكه المحكمة الدستورية العليا دون غيرها 

بصريح نص قانوتها. 

4- واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثيات الوحيد المقدم محمد عبد الوهاب من إدارة 
مباحث أمن الدولة الذي قرر في شهادته أنه لا يعرف كل المتهمين وإنما يعرف 
بعضهم؛ وأنه لم يقبض إلا على من صدرت إليه الأوامر بالقبض عليه ثمن وردت 
صورهم في شريط فيديو التقط لعشرات الأشخاص في أثناء مغادرتهم أحد المبانٍ 
بوسط القاهرة, وكان الشاهد يستعين بأوراق مكتوبة في أثناء شهادته» وسمى عديدًا 
من ظهرت صورهم بغير أسمائهم... 
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4 - وطلب الدفاع في الجلسة التالية إعادة مناقشة الشاهد. وهو حق مقرر قانوًا في كل 
محاكمة» كما طلب ساع باقي الضباط الذين قاموا بالقبض عل المتهمين» فرفضت 
المحكمة ذلك» وهو إخلال صريح بحقوق الدفاع. 

٠‏ - وطلب الدفاع أن يتسلم تفريغ ديسكات الكمبيوتر التي زاد عددها على مائة 
وثلاثين أشيز إليها في محاضر الضبط» وفي وصف الأحراز» وندبت النيابة العامة 
خبراء لتفريغهاء فرفضت المحكمة ذلك بدعوى أن هذه الديسكات وتفريغها لم يرد 
لها ذكر في قائمة أدلة الثبوت (التي لم يتسلمها الدفاع إلا بجلسة ١990/١١/١5‏ 
بعد أكثر من ستة أسابيع من تاريخ صدور قرار الإحالة). 

١‏ وطلب الدفاع إثبات عدم استناد النيابة العسكرية إلى هذه الأدلة» أو تنازها عن 
الاستناد إليها فرفضت المحكمة ذلك أيضًا. 

١‏ -إزاء ذلك كله؛ وإزاء ما تبين للدفاع بعد دراسة أوراق الدعوى أن التهمة الوحيدة 
الموجهة إلى المتهمين فيها هي أنهم ينسقون فيا بينهم لخوض انتخابات مجلس الشعب 
القادمة وهو ما أسمته مذكرة المعلومات المقدمة من إدارة مباحث أمن الدولة» وقائمة 
أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العسكرية: 

«التغلغل في المؤسسات الحيوية والقطاعات الجماهيرية»؛ وتحقيق 
نسب تأثير فعالة تمكنهم من الاستيلاء على مقاليد الأمور بها والسيطرة 
عليها تحت زعم العمل على إقامة الدولة الإسلامية». 

١‏ والإشارة إلى المؤسسات الحيوية والقطاعات الجاهيرية تعني مؤسسات المجتمع 
المدني التي فاز فيها المتهمون_كل مرة خاضوا انتتخاباتها ‏ بثقة الناخبين وأصواتهم. 
فمن المتهمين أعضاء مجالس إدارة نقابات المهندسين والأطباء والعلميين والتجاريين 
ونوادي هيئات التدريس بالجامعات واتحاد الناشرين المصريين والعرب ورؤساء أو 
أعضاء المجالس المحلية في السويس والزقازيق والبدرشين ودمياط وعدد من أعضاء 
مجلس الشعب في دورات سابقة» وكلهم كان يعتزم الترشح للانتخابات المقبلة. 

5 - وإزاء ما تبين» بعد دراسة الأوراق» من أن الادعاء بتشكيل جماعة غير مشروعة» 
أو محظورة» لا يقوم على سند: إذ إن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا 
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بعدم مشروعية هذا الادعاء لم يفصل فيها بعد» ولا تعد الجماعة المذكورة محظورة ولا 
غير مشروعة إلى أن يصدر حكم قضائي نبائي بذلك من المحكمة الإدارية العليا. 

6 وإزاء ما تبين» من شهادة الشاهد الوحيد» من خلو الأوراق من أي شبهة لحناية 
تيز إحالة المتهمين ومحاكمتهم عسكريًا أو مدني ثم ما تبين من استحالة أن يؤدي 
الدفاع واجبه أمام هيئة عسكرية لا تستجيب لطلباته الجوهرية» وتقيم نفسها مقام 
خلاقا للقانون؛ وتمتنع عن دعوة الشاهد الوحيد لمناقشته من جديد وتمتنع عن دعوة 
باقي شهود الإثباث لمناقشتهم.... إزاء ذلك كله رأى الدفاع أن التنحي عن مباشرة 
مهمته؛ بعد اقتناعه بانعدام أي أساس للدعوى أو سند للتهمة» هو السبيل الوحيد 
أمامه لااسيما وقد تبين من كل ما سلف ومن غيره - أن النزاع الحقيقي هو نزاع 
سياسي بين جماعة الؤخوان المسلمين وبين الحزب الحاكم والحكومة القائمة» وهو 
ما لا يملك الدفاع ولا المحكمة الفصل فيه» ولا بحث أسبابه ودواعيه ولا اقتراح 

7 والأمر نفسه منطبق تمام الانطباق على القضية رقم ١١‏ لسنة 1446 التي قدم 
الدفاع فيها البيان المرفق إلى الهيئة العسكرية صباح أمس )١1945 /١١/5(‏ لإثبات 


١١-هذا‏ مارأى الدفاع من واجبه بيانه للرأي العام. 


والله قادر على أن يلهم التميع رشدهم.ء ويرد إليهم القدرة على اتخاذ القرار الذي يرضي 
ربهم ويريح ضمائرهم. 


هيئة الدفاع الموكلة عن المتهمين 
في القضية رقم ١١‏ لسنة ه99١‏ 
جنايات عسكرية 


إفنة 


تعقيب هيئة الدفاع على 
فهم المحكمة قرار التنحي 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
تعقيب على فهم المحكمة العسكرية قرار التنحي 


نود أن نثبت في محضر جلسة اليوم بادئ ذي بدء أنه لا علاقة بما قاله الدفاع 
في مرافعته بجلسة يوم الاثنين 1946/٠١/١‏ بما قد يرد على بعض الأذهان أنه 
تعريض بالسادة الضباط العظام أعضاء الهيئة الموقرة الذين يكن الدفاع لأشخاصهم 
ولرتبهم العسكرية كل توقير واحترام. 

وإنما كان هذا الذي أشير إليه بيانا لصريح عقيدة الدفاع والمتهمين أنه لا يقع 
عليهم» ولا على غيرهم؛ أمر إلا وقد سبق به القدرء وكتب في لوح القضاءء كما في 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك؛ لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك 
إلا بشيء كتبه الله عليك». 

وبعد مراجعة الدفاع للمتهمين» وبعد أن تداول أعضاء هيئة الدفاع في الموقف بناء 
على ما دار في جلسة الأمس »19946/٠١ /"١‏ وفي ضوء قرارات السادة/ الضباط 
العظام أعضاء الهيئة الموقرة في شأن إدارة الإجراءات في الدعوىء وعدم إجابتهم 
ثلاثة أيام متوالية على الطلبات المدونة كتابة؛ والمبداة شفاهة؛ من الدفاع ليتمكن 
من أداء واجبه في الدعوىء وبعد ما تبين من واقع شهادة الشاهد الوحيد» ومن واقع 
الفحص الدقيق لأوراق الدعوىء أنها تخلو من أي شبهة جنائية مما تختص المحاكم 
الجنائية بنظره والحكم فيه. 


وبعد ندب المحكمة محامين بأعيانهم من غير أصحاب الدور على خلاف 
القانون» وبعد أن أكد المتهمون لهيئة الدفاع الموكلة عنهم أنهم متمسكون بكل حرف 
قاله الدكتور/ عصام العربان في جلسة /٠١ /٠‏ 21446 وأكد الدكتور/ عصام أن 
ما فهم منه أنه يتراجع عما قاله بتلك الجلسة لم يكن له ظل من الحقيقة» بل هو على 
موقفه وقوله حتى يفتح الله للمتهمين» ولمصر كلهاء بالحق من عنده. 

لذلك كله 

فإن الدفاع يؤكد تنحيه عن الاستمرار في مباشرة الدعوى يعد أن تأكدت الطبيعة 
السياسية لهاء وانتفت يقيئًا أي شبهة جنائية عن المتهمين فيها. 

ويترك الدفاع المُوَكّلُ-كما أكد من قبل أمر المتهمين براءة وإفراجًا لله عز وجل» 
ثم لضمير الضباط العظام أعضاء الهيئة الموقرة. 

هيئة الدفاع الموكلة عن المتهمين 


لحرا 


00 


الدعويان الدستوريتان رفما "لا والالسئة/ااق 
(دستورية) المرفوعتان طعنًا على المادة (1) من القانون 
رقم 0؟ لسنة 1957 لمخالفتها ثلاثة عشر نصًا دستوريًا”* 


(#) النص الثابت هنا هو نص صحيفة الدعوى رقم ؟/ لسنة ١17‏ (دستورية) ونص صحيفة الدعوى رقم 
“7 لسنة /11 ق (دستورية) مطابق لها. 


مسقني البسكورية المنا 


طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية 
من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية 


المقدم من 


محمد خيرت سعد الشاطر وآخرين 


ضد 


السيد/ رئيس الجمهورية بصفته واخرين 


1 


1 
ْ - 
0 
اه ع 


> 
١ 
- 


38 
3 
1 
ايا 


1 


- 
١ 


وجه الممشالفة الدستورية 


ل 
0 
2 


ول عنما لقة المادة ٠‏ من الدستور 


ا 


5١-1 ١١-1٠ 


رابعًا: مخالفة المادة 6" من الدستور ١5-11‏ 
خحامسًا: مخالفة المادة /ا1" من الدستور ١٠١-14‏ 
سادسًا: مسخالفة المادة 4 من الدستور ١14-16‏ 
1 


0 


ثاتيًا: مخالفة المادة ؟1 من الدستور 


3-5 
٠. 

1 

ص 


ثالعًا: مخالفة المادة 5 من الدستور 


ا 


سابعًا: مخالفة المادة ١/ا‏ من الدستور 


- 


١‏ أثامئًا: مخالفة المادة 6 من الدستور 


0 
١‏ |تاسعا: مخالفة المادة ١7‏ من الدستور 5١‏ 
١‏ إعاشرًا: مخالفة المادة ١71/‏ من الدستور 37> 


-حادي عشر: مخالفة المادة ١74‏ من الدستور 57-751 
ثاني عشر: مخالفة المادة ١/١‏ من الدستور |560-75 
ثالث عشر: مخالفة المادة ا/ا١‏ من الدستور 
يه 


هس 
كم 
د 
6 


الطلبات الختامية 1 


2 مل -_- ا ا 
3-3 مم كك 2 2 - 
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السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا 
تحية طيبة وبعد. 
يتشرف مقدموه: دكتور محمد سليم العوا والدكتور محمود عاطف البنا والدكتور 
سامي جمال الدين والأستاذ فريد عبد الكريم المحامون المقبولون أمام المحكمة 
الدستورية العليا بصفتهم وكلاء عن كل من: 


عصام الدين محمد حسين العريان سن 4١‏ طبيب بالتأمين الصحي» ومقيم 
46 شارع عثمان محرم الهرم الجيزة» 


محبوس. 
أخلي سبيله في /5/١‏ 1140) ثم حبسته 


المحكمة العسكرية فى ١146 /1١ /”” ٠‏ 
ردًّا على قرار المحامين بالتنحي عن 
مباشرة الدعوى» ثم أفرجت عنه بجلسة 
١١5‏ 140 لكبر سنه. 

إبراهيم البيومي البيومي غانم سن 9" باحث بالمركز القومي للبحوث» 
ومقيم ١١‏ شارع 5 المعادي القاهرة 
أخلي سبيله في /5/١‏ 1945 ثم حبسته 
المحكمة العسكريةفى ١4940 /٠١ /" ٠‏ 
ردًا على قرار المحامين بالتنحي عن 
مباشرة الدعوى. 

حسين إسماعيل عثمان إسماعيل سن 777 أعمالحرة_بكالوريوس زراعة» 
ومقيم ” شارع الشاذلي البساتين المتفرع 
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محمد عبده إبراهيم علي 


محمد سلامة محمد أبو المكارم 


إبراهيم ممحمد متولي ياسين 


صبيع علي ضفخ 


إبراهيم خليل عمر الزعفراني 


١17 


1/1/4 ثم حبسته المحكمة 
العسكرية في ١940/٠١/9٠‏ ررًا 
على قرار المحامين بالتنئحي عن مباشرة 
الدعوى. 

سن 71 باحث بالدراسات الإسلامية 
ومقيم آمك بولاق الجديد دائرة ة قسم 
بولاق أبو العلا القاهرة» محبوس. 

سن 560 معاش» 0 
سن كر ا 5-807 شارع مخزن 
البدرشين ملك والده البدرشين جيزة» 
أخلي سبيله في 7 7/ /1/ ١1460‏ ثم حبسته 
المحكمة العسكرية فى ١496 /٠١ /#* ٠‏ 
مباشرة الدعوى. 

سن 5" كيميائق بصيدلية مجدي 
بمسطرد» ومقيم لا شارع داير الناحية قسم 
ا 
ا 4481 ور اعلن قزارالمعتانين 
بالتنحي عن مباشرة الدعوى. 

سن ٠8‏ مدير مصنع تريكو هافاناء ومقيم 
١‏ شارع الترعة القبلي - شبرا الخيمة» 
أخلي سبيله في 7”/ /1/ »١1996‏ ثم حبسته 
لحك التسكريةكقي 

شارع الإسكندر الأكبر أمام الأكاديمية 
العربية للنقل البحري» محبوس. 


عيسي عبد العليم عبد الحميد 


رزق عبد الرشيد رزق يونس 


سن 8” مدير دار المدائن للنشر 
والتوزيع؛ ومقيم 78 شارع كانوب - 
كمب شيزارالإسكندرية؛ أخلي سبيله 
0447076 رسيس عر قال 
على ذمة القضية رقم 171 لسنة ١496‏ 
حصر تحقيق أمن الدولة العليا التى 
أصبحت رقم 1446/1١‏ جنايات 
عسكرية عليا. 

سن 15 مدير إدارة التعليم الثانوي 
بسوهاجء ومقيم 6 شارع السيد 
سليمان بسوهاج أخلي سبيله في 
5 ثم حبسته المحكمة 
العسكرية في د 040/1٠١‏ ردًا 
على قرار المحامين بالتنحي عن مباشرة 
الدعوى. 

سن 47 طبيب بشري بمستشفى الزقازيق 
الجامعي؛ ومقيم 47 شارع سعد زغلول 
منشية أباظة الشرقية» أخلي سبيله في 
1490/7/97 ثم احبسته المحكمة 
العسكرية في ١940/٠١/9٠‏ را 
على قرار المحامين بالتنحي عن مباشرة 
الدعوى. 

سن 5" مهندس كهربائي بشركة القاهرة 
للزيوت والصابون» ومقيم شارع الشونة 
عمارة عياد فوزي» محبوس. 
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جمال عبد الناصر حسين بطيشة 


سن 55 طبيب» ومقيم قرية ديبي 
مركز رشيد ‏ البحيرة »أخلي سبيله في 
2757/06 ثم حبسته المحكمة 
العسكرية في ١996/٠١ /"٠‏ ردًا 
على قرار المحامين بالتنحي عن مباشرة 
الدعوى. 


سن 8 ومقيم شارع الجمهورية دمنهور 
ببحيرة عمارة نجاح علي جمعة. أخلي 
سبيله في ١996/1/97‏ ثم حبسته 
المحكمة العسكريةفى ١1940 /٠١ /7٠‏ 
مباشرة الدعوى» ثم أفرجت عنه لكبر 
سنه فى /١١ /7١‏ 1946. 

سن 77 مهندس مبان» ومقيم خلف 
مسجد التقوى بحي شبرا دمنهور بحيرة؛ 
أخلي سبيله 5/ 5/ 21905 ثم حيسته 
المحكمة العسكرية فى ١1946 /٠١ /7"٠‏ 
ردًا على قرار المحامين بالتنحي عن 
مباشرة الدعوى. 

ومقيم 4 حي الشهيد بالمساكن الشعبية 
السنبلاوين ‏ دقهلية» أخلي سبيله في 
7 5/4.؛ ثم حبسته المحكمة 
العسكرية فى / 1945/٠١‏ ردًا على 
قرار المحامين بالتنحي عن مباشرة 
الدعوى. 


بشير العبد محمود أبو السعيد 


سعد عصمت محمد الحسيني 


محمد بسيوني حسين القصبي 


أحمد محمود محمد إبراهيم 


سن 7١‏ طبيب» ومقيم ١1‏ شارع أبو بكر 
الصديق المنصورة_دقهلية؛ أخلي سبيله 
فى 5/ 7/ 219946 ثم حبسته المحكمة 
العسكرية؛ فى ١946/٠١ /"٠‏ ردًا 
على قرار المحامين بالتنحي عن مباشرة 
الدعوى. 

العريش شارع شكريء أخلي سبيله في 
5/4 ثم حبسته المحكمة 
العسكرية فى٠"/ 1146/٠١‏ ردًا على 
قرار المحامين بالتنحي عن مباشرة 
الدعوى. 

بالمحلة الكبرى» أخلي سبيله في 
1/74 ثم حبسته المحكمة 
العسكرية فى "/ 1946/٠١‏ ردًا على 
قرار المحامين بالتنحي عن مباشرة 
الدعوى. 

طنطا غربية» محبوس. 
1 ثم حيسته المحكمة 
العسكرية فى٠”/ ١946/9١‏ ردًا على 
فرار المحامين بالنتحي .عن مباشرة 
الدعوى. 


خرن 


محمد طه أأحمد محمد وهدان 


عبد المخالق حسن عبد الوهاب 


علي عنز الدين ثابت علي 


سن ١4‏ مدرس مساعد بكلية الزراعة 
جامعة قناة السويس» ومقيم قرية أبو 
صوير ‏ عزبة أبو شناف ‏ الإسماعيلية» 
معحبوس ٠‏ 

لونتاج الدواجن» ومقيم ش 5060 
بورفؤاد ملك والده. محبوس. 

المالية بني سويف» ومقيم شارع حسن 
سعيد مركز ناصر ‏ محافظة بنى سويف» 
أخلي سبيله في 117/ 54/ 1990 ثم حبسته 
المحكمة العسكرية فى ١9946 /٠١ /7١‏ 
ردًّا على قرار المحامين بالتنحي عن 
مباشرة الدعوى. 

سن 7 مدرس بكلية الطب جامعة 
أسيوط» ومقيم لا شارع غَزة- أسيوطة 
أخلي سبيله 0١‏ © ثم حبسته 
المحكمة العسكرية فى ١146 /٠١ /7”١‏ 
ردًا على قرار المحامين بالتنحي عن 
مباشرة الدعوى. 

سن 15 مهندسء» ومقيم 71 شارع عبد 
الحافظ أحمد الحى الثامن ‏ مدينة نصر» 
مجو دن 

سن 106 تاجر مخازن» ومقيم / شارع 
يوسف مصطفى المنيل» محبوس. 
سن 10 وكيل أول وزارة سابقاء ومقيم 
في ” ب شارع القبة الفداوية ‏ العباسية» 


محمد عبد العزيز علي الصروي 


محمد عبد اللطيف طلعت محمد 


أمين أحمد سعد محمد 


محمد السيد أحمد حبيب 


مع 


عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله 


سن 57 مهندس بشركة أبي زعبل 
للأسمدة والمواد الكيماوية» ومقيم 7 
شارع المدرسة؛ محبوس. 
سن /باة مذير إدارة الرقابة والمتابعة» 
ومقيم 5 شارع الجامع مديئة التعاون 
الهرم» محبوس. 
سن ”57 ناشر وصاحب دار نشر سقير» 
ومقيم " شارع نابلس المهندسين - 
العجوزة» محبوس. 
سن 0/8 رئيس قطاع بالشركة التجارية 
بالأخشاب» ومقيم ٠‏ شارع مصطفى 
لدب للم الك باترية 
سن م من د يه ومعدم 
أنشاص الرمل مركز بلبيس» محبوس. 
سن 54 موجه بإدارة دمنهور التعليمية 
- البحيرة؛ ومقيم دمنهور مساكن الإمام 
محمد عبده عمارة ١‏ شقة " أبو الريش» 
محبوس . 
ومقيم 4١‏ بور فؤاد بورسعيل» محبوس. 
محبو س . 
سن 07 رئيس قسم التعليم الابتدائي» 
ومقيم بجوار قسم شرطة النجدة 5 
الفيوم» محبوس. 


طلعت محمد محمد الشناوي 


علي حسن -حسر: 


عاشور سليمان عبد الباري غانم 


مصطفى عبد الحليم إبراهيم 
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سن ٠١‏ معلم معار» ومقيم ميت غمر 
دقهلية» محبوس. 

سن 1٠‏ طبيب بشري» ومقيم دمياط 
شارع الكوبري الجديد منزل رقم 2١٠6‏ 
محبو س. 

سن 00 رئيس قسم صيانة الغزل» ومقيم 
شارع عبد الله النديم سرس الليان - 
المنوفية» محبوس. 

نف 35 على" .وكين القانة الفرعة 
للأطباءه» ومقيم بالخليفة المأمون, 
عمارة 6 بندر كفر الشيخ» محبوس. 
سن 5١‏ مدير إدارة الدعوة بالأزهرء 
ومقيم شارع ثروت طنطا ‏ غربية 
محبوس. 

سن 1" طبيب بشرى» ومقيم أوسيم - 
الجيزة» أخلى سبيله فى /١8‏ 7/ 219965 
ميته المحكمة: العسكرية” في 
446/٠١ /٠‏ ردٌاعلى قرار المحامين 
بالتدنحي عن مباشرة الدعوى. 

سن 70 مدرس لغة فرنسية بدمياط» 
ومقيم شارع الجلاء بمنطقة باب 
الخرس - دمياط. أخلي سبيله في 
0/4/4 ثم عو ”ال 
العسكرية في 1140/٠١/٠‏ رذا 
على قرار المحامين بالتنحي عن مباشرة 
الدعوى. 


أبو صوير الإسماعيلية» أخلي سبيله في 

7 / 1445. ثم حبسته المحكمة 

العسكرية فى ١940/٠١/9٠‏ ردًا 

على قرار المحامين بالتتحي عن مباشرة 
الدعوى. 

والجميع محلهم المختار مكتب الأساتذة: دكتور محمود عاظطف البنا ودكتور 

سامي جمال الدين والأستاذ فريد عبد الكريم ودكتور محمد سليم العوًا المحامين 
بالنقض برقم ١7‏ شارع النزهة» مدينة نصر ‏ القاهرة. 


ضد 
السيد رئيس الجمهورية بصفته 
السيد/ وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى للقضاء العسكري وممثله القانوني. 
ويعلنون جميعًا بمقر هيئة قضايا الدولة-ميدان سفنكس العجوزة باعتبارها موطنًا 
قانونًا لهم. 
الطلبات 
يلتمس الطالبون الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من 
قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ١16‏ لسنة 955١؟‏ وذلك لمخالفته 
نصوص المواد 5٠‏ و57 و55 و560و58 و١لاو56١1و155و11او148١او١/١‏ 
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الموضوع 
أولا: التهمة الموجهة إلى الطاعنين: 

١‏ بناء على مذكرة معلومات أعدتها إدارة مباحث أمن الدولة اتهم الطاعنون بأنهم 
أنشأوا وأداروا وانضموا على خلاف القانون إلى تنظيم غير مشروع هو جماعة 
الإخوان المسلمين» التى تدذعي مباحث أمن الدولة أنها قد حلت بقرار أصدره 
مجلس قيادة الثورة فأصبحت غير قائمة» وأصبح نشاطها محظورًا والانضمام إليها 

- وباشرت التيابة العامة تحقيقاتها فأفرجت عن بعض المتهمين الطاعنين» وأمرت 
باستمرار حبس الباقين مددًا متتالية حتى استنفدت النيابة سلطاتها في الحبس 
الأخسناط وهده. 

- وأحيلت الدعوى بعد ذلك إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة 
محكمة استئناف القاهرة التى نظرتها باعتبارها المحكمة المختصة بموجب المادة 7 
من القانون رقم ٠١١5‏ لسنة 118٠‏ المعدلة بالقانون /91 لسنة »١997‏ فنظرت أمر 
حبس المتهمين وأفرجت عن بعضهم وجددت حبس الباقين. 
انيًا: الإحالة إلى القضاء العسكري: 

5 - وبتاريخ ١995/94 /١‏ وهو اليوم الذي كان محددًا لنظر محكمة الجنايات المذكورة 
(الداكرة السابعة عشرة) في أمر تجديد الحبس أو الإفراج عن المتهمين» فوجى 
الطاعنون بخبر منشور في الصحف مفاده أن قرارًا جمهوريًا قد صدر بإحالتهم إلى 
القضاء العسكري استنادًا إلى نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 
0 لسنة ١977‏ محل الطعن الماثل. 
ثالثًا: الطعن أمام القضاء الإداري: 

أقام الطاعنون فور حصوهم على نص القرار الجمهوري رقم 71/4 لسنة ١146‏ 
الصادر ني 8/74/ ١11945‏ طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري قيد برقم 4519 لسنة 
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ق طلبوا فيه؛ بصفة أصلية: وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلغاءه: واحتياطيًا: 
تمكينهم من رفع الدعوى الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 
السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 14 لسنة 195757. 

١‏ وبجلسة ١146/1١/9‏ قررت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد 
أ) تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة »19945/١١/78‏ وتمكين الطاعنين من رفع 
الدعوى الدستورية أمام المحكمة الموقرة بعدم دستورية النص السالف ذكره. 

وتنفيدًا لهذا القرار يقيم الطاعنون هذا الطعن مستندين إلى مخالفة النص المطعون 
عليه لنصوص الدستور سالفة الذكر على النحو الذي يتبين تفصيلًا ما يأتي من 
أسباب هذا الطعن. 


أوجه المخالفة الدستورية 
يتناول الطاعنون فى الفقرات الآتية من هذا الطلب» فى وجيز من القول» بيان 

أوجه المخالفة الدستورية التي تشوب النص الطعين؛ وجهًا وجهّاء وكلها ‏ وأيها لو 

انفرد يؤدي إلى القضاء بعدم دستورية النص المذكور. 
أولًا: ممخالفة المادة 4٠‏ من الدستور 

ال الخارا انام لازن امل مطرر و لسار بتكن قار 11 
لدى القانون سواء» وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة . ومفتذى, المساواة 
ألا يتمايز بعضهم عن بعضء أو يميز بينهم؛ بغير سند من القانون» حين تتماثل 
مراكزهم القانونية. 

4 وإذا كان مبدأ المساواة واجب الرعاية» في كل مجال» فهو أولى ما يكون بالرعاية 
والاحترام في مجال التجريم والععايهء والتحقيق والمحاكمة» وتنفيذ الأحكام 
الجنائية؛؟ لارتباط هذه الأمور ارتباطا 550 لا يحتاج إلى بيان» بالحريات الشخصية 


التى هى مناط عمل الحاية الدستورية ومدارها الأصيل. 
٠‏ وقد قدم المدعون أمام محكمة القضاء الإداري المستندات الدالة على التمييز بين 
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الطاعنين وبين غيرهم من الأفراد الذين يحالون» بمقتفى نصوص قانون العقوبات 
التي أحيل بها المتهمون. إلى محاكم الجنايات» التي هي جزء من القضاء العادي, الذي 
تتوافر أمامه ضانات التحقيق والمحكمة بصورها كافة» وأدواتها جميعًا. بينها أحيل 
المنهمون الطاعنون إلى القضاء العسكري الذي تنعدم أمامه الضمانات المذكوزة ثما 
يجعل هذه الإحالة تمثل إخلالا صا رحا بمبدأ المساواة. وإذ كانت الإحالة إلى القضاء 
العسكري مبنية على نص المادة السادسة في فقرتها الثانية المطعون عليهاء فإن هذا 
النص نفسه بها يتيحه في تطبيقه من إخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء يكون خالقًا 


للدسدون 

١‏ - ويتأكد هذا النظر بتبين أن الإحالة لم تكن لجرائم بوصفها المجرد» وإنها كانت 
لأشسخاص بأعيانهم في واقعة حددها قرار الإحالة بذاتهاء بعد أن اتصلت بها النيابة 
العامة ومحكمة الجنايات تحقيقًا وحبسًا وإفراجاء والإحالة بهذا الشكل» لأشخاص 
بأعيانهم إخلال بحقهم في المساواة مع نظرائهم الذين يحالون كل يوم إلى محاكم 
الجنايات المشكلة من قضاة أعضاء في السلطة القضائية. 

وقد كشف عن عوار هذا النص - السالف بيانه ‏ التفسير الذي أصدرته المحكمة 
الدستورية العليا الموقرة لنص المادة السادسة في فقرتها الثانية المطعون عليها؛ إذ 
كشف هذا التفسير عن حق رئيس الجمهورية» بمقتضى النص الطعين, في إحالة 
جرائم في وصفها المجرد قبل نسبتها إلى أشسخاص معينين أو جرائم تعينت بوقوعها 
ومعر فة الفاعلين فيها بذواتهمء إلى القضاء العسكري. وهو ما يجعل الإخلال بمبداً 
المساواة ممكن الوقوع ‏ وهو في حالتنا واقع فعلًا ‏ في كل حالة ترى فيها السلطة 
التنفيذية إعمال نص الفقرة الثانية من المادة السادسة المذكورة. 

١‏ - وإذا كان من المقرر أن تفسير المحكمة الدستورية العليا لنص قانونيٍ يكشف 
عن معناه الملازم له منذ صدوره؛ وإذا كان المعنى الذي كشف عنه تفسير المحكمة 
الدستورية العليا للنص الطعين يجعله مجافيًا لمبدأ المساواة مجافاة لا يمكن رأب 
صدعهاء أو وصل ما انقطع بسببهاء فإن النص الطعين يصبح؛ وحاله على ما وصفناء 
مخالفا للادة ٠‏ 5 من الدستور مخالفة بينة يتعين معها الحكم بعدم دستوريته. 
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ثانيًا: مخالفة المادة 17 من الدستور 

- حاصل هذا الوجه من وجوه المخالفة أن حقيقة التهمة الموجهة إلى الطاعنين» 
على النحو الثابت بمذكرة المعلومات المقدمة من الإدارة العامة لمباحث أمن 
الدولة» وعلى النحو الثابت بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العسكرية» أن 
المتهمين كانوا ينسقون فيا بينهم لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة. وللفوز 
في انتتخابات مؤسسات المجتمع المدني من نقابات ومجالس محلية واتحادات مهنية 
ونواد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات» على النحو الذي يتأكد بمراجعة صفة 
أكثرهم الثابتة في هذه المؤسسات المانية» وهو ما أسمته مذكرة مباحث أمن الدولة 
ثم قائمة أدلة الثبوت المعدة بمعرفة النيابة العسكرية: «التغلغل في التجمعات 
والمؤسسات الجاهيرية لتحقيق نسب تأثير فعالة بها» وليس هذا الكلام معنى 
سوى ما قدمنا من معناه. 

6 - وقد أكد هذا الأمر إعلان المتهمين أنفسهم بجلسة المحكمة العسكرية 
240/٠١64‏ تنازلهم عن الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في 
شهر نوفمبر ١11964‏ (الجاري) وذلك بعد أن حيل بينهم؛ يسبب محاكمتهم العسكرية 
واستمرار حبسهم على ذمة إجراءاتهاء وبين تمارسة حقهم في الترشيح وواجبهم في 
المساهمة في الحياة العامة المقررين بنص المادة 57 من الدستور. 

7 فقد منع المتهمون من استكمال أوراق الترشح في حبسهم» وطلبوا من المحكمة 
العسكرية أن تطلق سراحهمء وتعهدوا بالاستمرار في المثول أمامها لتستكمل 
إجراءاتهاء بالرغم من بطلانها ومصادرتها حقوقهم الدستورية» وتعنتها في رفض 
طلب وقف الدعوى باغتصاب سلطة المحكمة الدستورية العليا في شأن طلب 
التنازع رقم "71 لسنة ١7‏ ق المقدم في 1940/٠١/17‏ والذي قدمت شهادة عنه 
وصورة رسمية منه إلى المحكمة العسكرية فلم تعتد بهماء ولم تعمل أثرهما الواجب 
بحكم المادة ١‏ ”7 من قانون المحكمة الدستورية العليا. 

١‏ - وطلب المتهمون مرة ثانية من المحكمة العسكرية أن تمكنهم بالإفراج عنهم 
من الاتصال بناخبيهم في الدوائر التي اعتزموا الترشح فيهاء فلم تجبهم المحكمة 
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العسكرية إلى هذا الطلب» وأصبحواء من ثم؛ مكرهين على عدم أداء واجبهم 
بالمساهمة في اللحياة العامة» وعدم التمتع بحقهم في الترشح. المقررين في المادة 557 
من الدستور. وإذ خول النص الطعين لجهة الإدارة أن تحرم المواطنين» بطريق غير 
مباشرة» من جمارسة حقوقهم وأداء واجباتهم الدستورية فإنه يكون من هذا الوجه 
تخالفا للدستور مستوجبًا الحكم بعدم دستوريته. 

ويتأكدهذا النظر ب هو مقرر بمقتضى المبادئ الدستورية العامة» في الأمم ا متحضرة 
كافة» وبمقتضى القسم الذي يؤديه كل مسؤول في الدولة من وجوب المحافظة على 
الدستور وإعلاء أحكامه. لا سي) القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة 4/ا 
من الدستور. والحال في إعمال النص الطعين أنه أدى إلى اللإخلال الجسيم بالحقوق 
والواجبات الدستورية؛ بدلا من كفالتهاء وإلى تعطيل أحكام الدستور» بدلا من 
احترامها. 

4 ويصبح وجه هذا الطعن وضيئًاء ظاهر الأثر في إجابة الطاعنين إليه» حين ينظر 
إليه في ظل المادة الثالئة والسبعين من الدستور التي تلزم رئيس الجمهورية باحترام 
الدستور وسيادة القانون ورعاية الحدود بين السلطات. فإذا بالنص الطعين في معناه 
الواسع الذي كشف عنه تفسير المحكمة الدستورية العليا الموقرة» فأبدى للكافة 
عواره» وأظهر للناس جميعًا مثالبه» وأزاح الستار عما كان خفيًا من معايبه» إذا 
بالنص الطعين بصورته هذه» يمكن رئيس الجمهورية-بل يدعوه_إلى مخالفة واجبه 
الدستوري. 

٠‏ ولذلك كله فإن هذا الوجه من وجوه المخالفة الدستورية يكون جديرًا بالقبول 
وتكون المحكمة الموقرة قميئًا مها إعمال حكمه وترتيب أثره» بالقضاء بعدم دستورية 
النص الطعين. 
ثالثًا: وجه مسخالفة المادة 54 من الدستور. 


١لا‏ يحتاج وجه مخالفة النص الطعين لنص المادة الرابعة والستين من الدستور إلى 
كثير بيان» فالنص الطعين يؤدي إلى إهدار مبدأ سيادة القانون بالكلية بتمكين السلطة 
التنفيذية من اغتيال اختصاص السلطة القضائية بإحالة القضايا الجنائية كافة إليهاء 
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بل يقضى تمامًا على اختصاص القضاء الجنائي ويجعله ‏ وهو مقر بالقانون ‏ رهئًا 
بإرادة السلطة التنفيذية. ١‏ 

ولما كان ذلك كذلكء فإن النص الطعين يصبح غير دستوري لإهداره مبدأ سيادة 
القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة على نحو ما تنص عليه المادة 14 من 
الدستور. 

رف - وبنظر ثان» يتبين أن النص الطعين إذ يجيز الإحالة إلى المحاكم العسكرية وهي 
ا واحدة» لا يسمح قانونها بالطعن بأي وجهء ولا أمام أي جهةء في 
الأحكام الصادرة عنها فإنه ‏ أي النص الظفين ايكون بخالنا بدأ أساسي من 
المبادئ الدستورية المقررة بغير نص في دساتير العالم الحديث كافة» والمتضمنة لزامًا 
في معنى سيادة القانون وكونه أساس الحكم في الدولة» المقرر بنص المادة 14 من 
الدستور. 
فلازم هذا المبدأ ألا يتحصن عمل قانوني عن الرقابة. فإذا كان العمل صادرًا من 
محكمة_أيا كان نوعها وجب أن تُبسط عليه رقابة قضائية للواقع والقانون معًا. 

1 - وهذه الرقابة هي التي توفر للمواطنين ضهان حقوقهم وحرياتهم إذا أصاما 
عدوانء قبل اللجوء إلى القضاءء أو إهدار بخطأ قضائي؛ أو مساس بها من جراء 
تفسير غير صحيح لنص من النصوص القانونية. 
والنص الطعين يهدد كل ذلك ويجعله لغوًا لا فائدة فيه وعبثًا لا يترتب عليه أثر؛ 
حيث يحرم المواطنين المحالين إلى القضاء العسكري من أي رقابة على أحكامه 
تحن الحنَّ منها وتبطل الباطل. 

6 وليس ما سلف بدعًا من القول أو اختراعًا من الفكر» وإنما هو حاصل ما قضت 
به المحكمة الدستورية العليا الموقرة في شأن عدم دستورية نص المادة 6٠‏ من القانون 
رقم 40 لسنة 198١‏ بإصدار قانون حماية القيم من العيب فيا تضمنه من تحصين 
الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم من الطعن فيها (الطعن رقم 4 لسنة ١1‏ 
ق دستورية عليا_-في 0/ 8/ 1996). 
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7 وهذا النظر الصحيح الذي هُدِيّتٌ إليه المحكمة الدستورية العلياء في شأن أحكام 
محكمة القيم العلياء أولى بالاتباع» وأجدر بالإقرار» في شأن أحكام القضاء العسكري. 
ذلك أن محاكم القيم بنص قانونها مقررة على درجتين. بين) المحاكم العسكرية العليا 
التي أحيل الطاعنون إليها هي درجة وحيدة ونهائية لا تعقيب على حكمها سوى 
لملطة نوز« الع يدازئيسها لمن وال حال تعميف أ باقع كل تعر اريت 
عليه المادة /91 من قانون اللأحكام العسكرية: ب| يفقدها أي معنى من معاني الرقابة 
على الحكم العسكريء فضا عن أنها ليست بوجه من الوجوه رقابة قضائية مما يعد 
ضمانة واجبة لمن يمثل أمام القضاء العسكري من المواطنين. 

- وقد كان قضاء المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 4 لسنة ١7‏ ق دستورية 
عليا الصادر في ه أغسطس ١9956‏ بشأن نص المادة 0٠‏ من قانون حماية القيم من 
العيب مبثيًا على أن انعدام رقابة القانون يجعل النص مالفا للدستور. وفي القضاء 
العسكري تنعدم الرقابة على القانون» وعلى تحصيل الوقائع وفهمهاء وإعمال 
النصوص عليهاء انعدامًا تامًّا يجعل ما انتهى إليه ‏ بحق ‏ الحكم المذكور جديرًا 
بالإعمال في شأن النص الطعين جدارةً أولوية» وليس محض جدارة مساواة. فقد 
كشفت المحكمة الدستورية العلياء بأحرف صاغها نور العدل الذي أنطقها الله به 
في الدعوى المذكورة» عن أن الدستور: 

«بالنصوص التي صاغها لإرساء ضمانة الدفاع ‏ يفترض ألا يكون دور 

المحامين شكليًا أو رمزيّاء متخاذلا أو قاصرًا عن أن يقدموا لموكليهم 

تلك المعاونة الفعالة التي يقتضيها صون حقوقهم. فإن التدخل تشريعيًا 

بما يعوق إنفاذ موجباتها - كإغلاق طريق الطعن بالنسبة إلى فئة مما 

يملكون» وحرمان أفرادها بالتالي من فرص الدفاع عن حقوقهم أو من 

بعض جوانبها ‏ يكون كذلك ممتنعًا دستوريًا». 

وإذا كانهذا هوذاته مبنى النظر المتقدم في هذه المخالفة الدستورية؛ لنص المادة 

4 من الدستوره فإن المحكمة الموقرة يكون حريًا بها بأن تقضى ‏ من هذا الوجه- 
بعدم دستورية التص الطعين. 1 
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رابعًا: مخالفة المادة 526 من الدستور. 


- تنص المادة 6 من الدستور على أن: «تخضع الدولة للقانون» واستقلال القضاء 
وحصانته ضرانان أساسيان لحاية الحقوق والحرياتة. 

49 وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 4/ 0/ 1191١‏ في 
القضية رقم ١١‏ لسنة ١‏ ١ق‏ تنازع بأن: 
«القضاء العادي هو الأصل والمحاكم العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى 
الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقًا لقانون العقوبات» وهو القانون العامء أيّا 
كان شخص مرتكبها. في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة 
ذات اختصاص قضائى استثنائى مناطه إما شخص مرتكبها على أساس صفة 
معيئة توافرت فيه ان اعد الحالات المبينة في المادة الرابعة من قانون الأحكام 
العسكرية الصادر بالقانون رقم 0 لسنة 21977 أو خصوصية الجرائم وفق 
الأحوال المبينة بالمادة الخامسة من ذات القانون. بيد أن المادة السابعة من ذات 
القانون في فقرتها الثانية أخرجت من نطاق اختصاص القضاء العسكري الجرائم 
التي ترتكب من شخص خاضع لأحكام هذا القانون حين يكون معه شريك أو 
مساهم من غير الخاصعين له). 
(مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العلياء المجلد الرابع» ص 0894). 


٠‏ - وإذا كان القضاء العسكري مُحُجَبُ عن نظر الدعوى التي يتهم فيها شخصان 
لمجرد أن واحدًا منهما لا يخضع لأحكامه؛ على نحو ما هو مقرر بالحكم المذكور 
فكيف يسوغء في منطق القانون الصحيح, أن يخضع مدنيون» ليس من بينهم 
عسكري واحدء لسلطان القضاء العسكري لمجرد أن السلطة التنفيذية ‏ لأمر في 
نفسها ‏ تريد ذلك؟ 

”١‏ - إن تصحيح الإحالة إلى القضاء العسكري لمدنيين غير عسكريين ‏ لو قيل بها 
- لنقضت قواعد الاختصاص الولائي» ولزلزلت أركان البناء القانوني المصري 
كله بفرض ولاية من لا ولاية له على مواطنين من المدنيين» وسلب ولاية القضاء 
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المختص عنهم. والمستقر أن عمل غير ذي الولاية ‏ كائنا من كان منعدم لا يترتب 
عليه أثر ولا يجوز أن ينتفع به أحدء أو يضار به أحد. 

ومؤدى ما تقدم جميعه أن النص الطعين؛ منظورًا إليه في الإطار المتكامل لنصوص 
قانون الأحكام العسكرية» يضحي مالفا لنص المادة 10 من الدستور لإخلاله 
بالضمانتين الأساسيتين المقررتين فيها لحاية الحقوق والحريات. 
خامسًا: مخالفة المادة 1" من الدستور. 

تققضي المادة 717 من الدستور بوجوب كفالة ضمانة الدفاع للمتهم عن نفسه وأن 
يكون له إذا اتهِمَ في جناية محام يدافع عنه» وأن يجرى ذلك كله في محاكمة قانونية» 
5 تقطن بأ قرينة الراةة ميتصتهة و الناس ميقا إل أن لزنت الكقالة بعد كنالة 
هذه الضمانات. 

5"- والنص الطعين أتاح للسلطة التنفيذية مخالفة هذه الضمانات كافة» وإهدارها 
جملة. 

4 فقد أحيل المتهمون إلى محكمة عسكرية لم تستجب لأي طلب من طلبات دفاعهم 
وأقامت نفسها مقام المحكمة الدستورية العليا في شأن طلب تنازع الاختصاص» 
فقضت برفضه لما زعمته من عدم جديته» وحالت بين المحامين وبين أداء واجبهم 
في الدفاع عن المتهمين حتى اضطروا إلى التنحي عن مباشرة الدعوى؛ تاركين 
موكليهم أمانة أمام الضمير الشخصي للضياط أعضاء المحكمة العسكرية. 

5“ وقد أدى ذلك إلى انتفاء صفة القانونية» الواجبة التوافر في كل محاكمة؛ عما يجري 
في المحكمة العسكرية في شآن الطاعنين المحالين إليهاء وإلى الإخلال بحقوق الدفاع 
وضهاناته المكفولة لكل متهم بمقتضى نص المادة /51 من الدستور» وبلغ ذلك ذروته 
حين أخرج رئيس المحكمة العسكرية من قاعتها بالقوة الأستاذ أحمد ربيع الغزالي 
المحامي الموكل عن بعض الطاعنين وذلك في جلسة ١4946 /٠١ /٠‏ ثم حين منع 
الأستاذ أحممد حلمي المحامي الموكل عن متهمين آخرين من دخول قاعة الجلسة يوم 
. 
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1" وإذا تبين ذلك فإنه يصبح بيئًا أن النص الطعين مخالف لنص المادة 17" من الدستور؛ 
وهو جدير لذلك بالحكم بعدم دستوريته. 
سادسًا: مخالفة المادة 54 من الدستور. 
حرم النص الطعين الطاعنين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي. وهذا الحرمان 
يمثل تحديًا لنص المادة 54 من الدستور» وعدوانًا على ما كفله للمواطنين كافة 
من حق. 
4" فالقاضى الطبيعى يجب أن تتوافر فيه شروط خمسة مجتمعة: 
١_أن‏ يكون إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها بقانون. 
١‏ -أن يتم ذلك قبل وقوع الجريمة. 
“أن تكون المحكمة دائمة. 
5 -أن تتوافر في هيئة المحكمة ضانات الكفاية والحيدة والاستقلال. 
كفالة حقوق الدفاع وضاناته كاملة. 
وجعل الفقه من ولع المشرع المصري بالازدواجية» وإصراره على تعدد جهات 
القضاء المختصة بالفعل الواحد» صورة من صور الإخلال بحق المواطنين في اللجوء 
إلى قاضيهم الطبيعي ( دكتور محمد كامل عبيد؛ استقلال القضاءء؛ رسالة دكتوراه» ط 
نادي القضاة؛ ١99١‏ _-ملخصًا ١/اه_/الاه).‏ 
٠‏ _وفي تحديد القاضى الطبيعي المنصوص في المادة 5 من الدستور عليه يقول الدكتور 
أحمد فتحي سرور: 
«(إنه القاضى العادي الذي يحلده قانون السلطة القضائية بوصفه من 
القوانين المكملة للدستور» وغيره من قواعد الاختصاص القضائي 
التى تصدر فى نطاق هذا القانون وتعتبر مكملة له. وبيجب أن يتحدد هذا 
القاضي بواسطة المشرع قبل ارتكاب الجريمة» (الضمانات الدستورية 
للحرية الشخصية فى الخصومة الجنائية» مجلة مصر المعاصرة؛ إبريل 
كلاةا_آ ص1:68 .)١155-١‏ 


1١ ؟اة‎ 


١‏ - وانتقد الفقه-في لغة لا تنقصها الحدة المعبرة ‏ أن يكون هناك جدل حول مفهوم 
القاضي الطبيعي المنصوص عليه في المادة 54 من الدستور: 

«حتى ذهب الأدعياء إلى تحريف مفهوم ذلك القاضي عن حقيقته 
وحسبوا عليه كل من خوله القانون نظر المنازعة بغير أن يظله استقلال» 
أو يتمتع بحصانة. أو يتوافر له علم بالقانون» أو تكون له خبرة بالعمل 
القضائي. ولم يحسبوا في الوقت ذاته أن هذا أمر بالغ الخطورة على 
وحدة نسيج الأمة من ناحية» وعلى مكانة العمل القضائي في ضميرها 
من ناحية أخرى». (محمد كمال عبد العزيز» نظرة إلى مشكلات العدالة 
في مصرء دراسة قدمت إلى مؤتمر العدالة الأول» مجموعة الوثائق 
الأساسية للمؤتمر»ج١.‏ ص 07"0-79). 

7 -إذن فمن المقرر أن المحكمة المختصة تتحدد وقت ارتكاب الجريمة» فإذا تعينت 
هذه المحكمة فلا يجوز بحال نزع اختصاصها وتقديم الدعوى إلى محكمة أخرى 
يضْفَى عليها الاختصاص بنظر الدعوىء لا سيها إذا كانت الضمانات أمامها أقل؛ 
لأن هذا يعني _بلا ريب_-حرمان المتهم من قاضيه الطبيعي. 

7" -وفي تقرير هذا المعنى يقول الدكتور أحمد فتحي سرور: 

اليجب أن يعرف سلفًا كل مواطن من هو قاضيه ولا يجوز بعد وقوع الجريمة 
انتزاع المتهم من قاضيه الطبيعي إلى محكمة أخرى أقل ضمانًا أنشعت خصيصًا 
لمحاكمته. ولا يحل للسلطة التشريعية أن تعدل في قواعد التنظيم القضائي 
والاختصاص إلا في إطار استقلال القضاءء وهو ما لا يتأتى إذا انتزع القانون 
بعض الدعاوى التي كانت من اختصاص المحكمة ونقلها إلى محكمة أخرى 
أقل ضمانا للمتهم». 

«و لامحل للتحدي بأن القانو ن الجديد المعدل للتنظيم القضائي أو للاختصاص 
يتوخى بأحكامه اعتبارات حسن تنظيم العدالة؛ لأن هذه الاعتبارات لا يمكن 
أن تعلو على احترام الحرية الشسخصية التي يضمنها استقلال القضاء وحياده. 
فإذا كانت المحكمة التي أنشئت حديثًا أو ذات الاختصاص الجديد» قد 


أنشعت أو تحدد اختصاصها بمناسبة دعوى جنائية معينة» فإنه لا يمكن 
الاطمئنان تمامًا إلى استقلالها وحيادها ولو كانت العقوبات التى تدخل فى 
سلطتها هي بذاتها العقوبات المقررة أضلا للجريمة. كما أن إدخال الجراتم 
التي وقعت من قبل في اختصاص المحكمة الجديدة يعتبر من ناحية أخرى 
انتزاعًا ضمئيًا للدعوى من اختصاص المحكمة الأصلية وهو ما يتعارض 
مع استقلال القضاء. ولا يكفي أن تكون العقوبات المقررة للجريمة لم 
يمسها التغيير في القانون الجديد ولا أن تكون الإجراءات واحدة في كلتا 
المحكمتين؟ لأن طبيعة المحكمة واختصاصها أمران يتعلقان باستقلال القضاء 
وحياده؛ وهو ما لا يمكن التفريط فيه حماية للحريات». (دكتور أحمد فتحي 
سرورء الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» ١194١‏ ص اة). 


5 - بل إنه يذهب إلى مدى أبعد فيقول في ص 417: 
(ويدق الببحث في حالات الاختصاص المزدوج حين ينص القانون 
على اختصاص اكت من محكمة بنظر الجريمة وتكون إحداها أقل 
ضمانًا من غيرها من المحاكم» ويجعل مناط الاختصاص في يد سلطة 
الاتهام أو الإحالة (ويمثل لذلك بالمادة 4 من قانون الطوارئ). 
الفمانات يتعارض مع أصول الشرعية الإجرائية؛ وذلك بناء على 
ثلاثة أسباب: 
الأول: هو أن اختصاص المحاكم يجب أن يتحدد بواسطة القانون وفقَا لمعايبر 
موضوعية مجردة: لا أن يكون متوقفا على مشيئة سلطة معيئة. 
والثاني: أنه لا يجوز لأي سلطة أن تنتزع الدعوى من قاضيها الطبيعي إلى 
والثالث: هو تعارض هذا الاختصاص المزدوج مع مبدأ المساواة أمام القانون؛ 


لأنه يجعل حظ المواطنين في مدى التمتع بالضمانات متوقفًا على مشيئة سلطة 
الاحالة»). 


4 وفضلًا عن صحة ذلك كله وهو صحيح لا ريب فيه فإن القضاء العسكري لا 
يعد قضاء بالمعنى الصحيح لمفهوم القضاءء فقد قررت لحنة قبول المحامين للمرافعة 
أمام محكمة النقض في جلستها المنعقدة يوم 18/ ١987/6‏ برئاسة المستشار محمد 
وجدي عبد الصمد أنه: 

«لايعتد بالمدة التي قام فيها طالب القيد بأعمال القضاء العسكري لأن ضباط 
القضاء العسكري لا يندرجون ضمن الفئات المنصوص عليها في المادة 9 
من قانون المحاماة» فقد وردت المادة ١47‏ (من الدستور) الخاصة بالقضاء 
العسكري في الفصل السابع من الدستور (القوات المسلحة ومجلس الدفاع 
الوطني) ولم ترد ضمن مواد الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية».(مجلة 
المحاماة» نوفمبر وديسمبر ١9/5‏ ص 46). 

7 - ويؤكد ذلك ما قضت به المادة 57 من الدستور من أنه لا توقع عقوبة إلا بحكم 
قضائي. والحكم القضائي يجب أن يكون صادرًا من قضاة مستقلين لا سلطان 
عليهم في قضائهم لغير القانون. 
ومعنى الاستقلال على ما هو مقرر في المادة ١74‏ من الدستور أن يكون القضاة 

غير قابلين للعزل. وهذا منتف في شأن القضاة العسكريين: فهم بحكم المادة 54 من 

قانون الأحكام العسكرية قابلون للعزل كل سنتين إذ يعينون لهذه المدة فقط. 
بل إنه يجوز بالنص نفسه عزلهم عن القضاء العسكري بقرار من وزير الدفاع؛ 
وهم تابعون بنص قانونهمء أيضًاء لوزير الدفاع تبعية مباشرة ويمارس عليهم 

السلطات الرئاسية كافة: فقد نصت المادة الأولى من قانون الأحكام العسكرية على 

أن الإدارة العامة للقضاء العسكري بالقوات المسلحة هى إحدى إدارات القيادة العليا 
للقوات المسلحة» ونصت المادة الثانية من القانون نفسه على أن يتولى هذه الإدارة 

مدير» ضابط» مجاز في الحقوق. يتبع وزير الدفاع مباشرة» ويكون مستشارًا قانونيًا له. 

فالقضاة العسكريون بهذا الوضع موظفون إداريون وسلطاتهم الوظيفية مستمدة 
من أحد أعضاء السلطة التنفيذية» وهو وزير الدفاع؛ بما يجعلهم لا يندرجون بأي 
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شكل» وتحت أي مسمىء في مفهوم السلطة القضائية» والقضاء الطبيعي المنصوص 

- وإذا انتفت حصانة القضاءء وانتفت ضانة عدم قابليته للعزل» انتفى يقيئًا 
مفهوم الاستقلال المنصوص عليه في الدستور الذي هو مع الحصانة ضانا الحقوق 
والحريات» بل يصح لنا أن نقول في غير شطط من القول ولا تعسف من الفكرء إن 
مفهوم القضاء نفسةه ينتفي بانتفاء هذه الحصانات والضانات. 

4 وإذا يتيح النص الطعين إحالة المواطنين إلى مجالس عسكرية توصف_عدوانًا على 
اللغة والقانون والشرعية_بأنها محاكم, فإنه يكون مالقًا للدستور في نصوص مواده 
5 و18 مما يوجب الحكم بعلم دستوريته. 
سابعًا: مخالفة المادة ٠/ا‏ من الدستور. 

٠‏ تنص المادة ١‏ من الدستور على أن: «لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة 
قضائية» في] عدا الأحوال التى يحددها القانون». 

١‏ وقد أقيمت الدعوى الجحنائية بعد القرار الجمهوري بالإحالة إلى القضاء العسكري 
المبني على النص المطعون فيه» من النيابة العسكرية» ى] يتبين من قرار الإحالة وقائمة 
أدلة الثبوت. 

7 - والنيابة العسكرية فرع من فروع القضاء العسكري وفقا للادة الأولى من قانون 
الأحكام العسكرية؛ ومن ثم فهي ليست جهة قضائية _على نحو ما فصلنا آنمًا ‏ مما 
خوها الدستور إقامة الدعاوى الحنائية» وذلك يقود ‏ بلا عناء وبغير تعسف - إلى 
بيان وجه مخالفة النص الطعين لنص المادة /١‏ من الدستور با يجعله جديرًا بالحكم 
بعدم دستوريعه: 
ثامنًا: مخالفة المادة ١76‏ من الدستور. 

057 تنص المادة ١76‏ من الدستور على أن: «السلطة القضائية مستقلة» وتتولاها 
المحاكم على اخختلاف أنواعها ودرجاتها» وتصدر أحكامها وفق القانون». 

5 - وقد تبين» مما سلف في الفقرات السابقة من هذا الطلب, أن الضباط الذين 


١ لزه‎ 


السلطة القضائية المنتصوص عليها في المادة ١665‏ من الدستورء وهي غير متدرجة 
با يتيح رقابة قضائية من أعلاها على أدناهاء ىا تومئ إليه الفقرة الثانية من المادة 

65 وذلك كله يؤكد عدم دستورية النص الطعين با يتيحه من الإحالة إلى هذه 
القضايا التي يحكمها القانون العام (قانون العقوبات) إلى غير المحاكم المختصوص 
عليها في فصل السلطة القضائية من الدستور. 

7 - وبهذا يغدو غير محل لجدل أن النص الطعين مخالف للدستور مخالفة بيئة توجب 
تاسعًا: مخالقة المادة ١75‏ من الدستور. 

67 تنص المادة ١157‏ من الدستور على أن: 

«القضاة مستقلونء لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون» ولا يجوز لأية سلطة 
التدخخل في القضايا أو في شكون العدالة». 

8 - وهذا النص يحظر على أي سلطة أن تتدخل في القضايا أو في شتون العدالة» 
فالدستور لا يتهاون ولا يتسامح في هذا المجال؛ فالحظر فيه مطلق ينصرف أثره إلى 
الكافة. ولفظ «شئون العدالة» ولفظ «القضايا» كلاهما عام يشمل كل ما يدخل 
في مدلومما. 

4 وإذ يتبح النص الطعين لرئيس الجمهورية أن يتعقب قضية بعينها فيحيلهاء 
بعد أن اتصلت بها جهة التحقيق» وأعطتها رقا في سجل قضاياهاء وقامت 
بضبط أدلتهاء وسماع بعض شهودهاء وأذنت بالقبض على المتهمين فيهاء وأمرت 
بحبسهم احتياطياء وأفرجت عن بعضهم., ثم أحالت أمر الحبس والإفراج بعد 
استنفاد سلطتها إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى ..... النص الطعين 
بإتاحته كل ذلك يفتح الباب» إلى أقصى مدىء لرئيس السلطة التنفيذية أن يتدخل 
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في القضايا وفي شؤون العدالة. وإذا لم يكن هذا الصنيع تدخلًا في القضاياء فياذا 
يكون اسمه؟ 

٠‏ - وإذا كان رئيس الجمهورية قد رأى أن النص الطعين يتيح له هذا التدخل في 
القضايا والمساس بشؤون العدالة» فقد كان حريًا به» والدستور ناسخ ما سبقه من 
نصوص قانونية تخالفة له؛ بم هو أسمى منها مكانة» وأمضى منها قولاء وأفعل 
في تنظيم الحياة الاجتماعية وسلطات الدولة واختصاصاتها أثراء كان حريًا بالرئيس» 
وذلك كله واضح أمامه؛ والدستور في مادته 77 يوجب عليه احترام الدستور 
وسيادة القانون ورعاية الحدود بين السلطات ‏ نقول كان حريًا بالسيد الرئيس أن 
تعمل تعر الدستور ورويكةا وآن مل ما هناها عا غالفهافالد سمو يلة مرا 
ناسخ لما قبل ناسخ لما قبله: حيثم) كان مالفا له ومناقضًا لحكمه. 

١‏ - ولذلك كلهء فإن النص الطعين با يتيحه من إهدار استقلال القضاء ‏ والنيابة 

. العامة شعبة أصيلة منه ‏ وبا يتيحه من التدخل في القضايا وشئون العدالة» يكون 
الفًا للدستور في مادته رقم 175. 
عاشرًا: مخالفة المادة ١51/‏ من الدستور. 

تنص المادة/71 ١‏ من الدستور على أن: ايحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها 
وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعبين أعضائها ونقلهم). 

7" والهيئات القضائية هي المنصوص عليها في المادة ١177‏ من الدستور» والتى لما 
لس أعل ميت القانون طريقة تشكيله واختصافاته: 1 
4" ولا يتضمن أي نص في أي قانون من القوانين المصرية اعتبار القضاء العسكري 

واحدة من الحيئات القضائية وهو غير ممثل في المجلس الأعلى لها. ولا يعهد إلى 
المنضوين تحت لوائه بأي عمل ما يعهد به عادة إلى رجال الهيئات القضائية» مثل 
الإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات» والانتخابات النقايية وعضوية 
لجان الإصلاح الزراعي؛ ومجالس التأديب الجامعية أو الإدارية؛ في الجهات التي لها 
مجالس تأديب خاصة. 
0 وهذا كله غيض من فيض يتيقن المتأمل فيه من انتفاء صفة القضاء عن هذه الإدارة 
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التابعة لوزير الدفاع» وهو ما يجعل النص الطعين إذ أتاح محاكمة المدنيين أمام جهة 
غير قضائية خالا لنص المادة 17177 من الدستور. 
حادي عشر: مخالفة المادة ١5‏ من الدستور. 

7 تنص المادة 178 من الدستور على أن: «القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون 
مساءلتهم تأديبيًاا. 

7 - وقد سلف بيان قابلية قضاة المحاكم العسكرية للعزل» بل بيان تأقيت تعبينهم لمدة 
سنتين.ء ينعزل المعين منهم» بقوة قرار التعيين عن القضاء. بانتهائههاء» دون حاجة إلى 
قرار جديد. 

فالقاض العسكري -ى| يسمى ‏ منعزل تلقائيًا ببحكم قرار تعيينه. 

4. والقاضي العسكري لا يبقى ني منصته إلا برضاء عضو السلطة التنفيذية - وزير 
الدفاع - فإن رضي عن أدائه أبقاه وإن ل يَرْقَ ق له عمله استأنى به مدة تعيينه ليعود 
بعدها ضابطًا فحسب. 

٠١‏ والقاضي العسكري قابل للعزلء في أثناء السنتين» بحكم قانونه إذا اقتضت ذلك 
الضرورات العسكرية. 

١‏ وما يحكم به القاضي العسكري يخضع للتصديق بموجب قانونه من ضابط أعلى 
منه رتبة وهو ما ينفى عنه صفة القضاء. إذ القاضى لا يراقبه ولايعقب على أحكامه. 
إلاقاض مثله يجلس في محكمة أعلى» خولا القانون سلطة النظر في أحكامه عندما 
أجاز الطعن فيها أمامها. وهذا المبدأ هو الذي أوجزه أستاذ الأجيال الأستاذ 
«إن القضاء هو الذي يتولى الرقابة على نفسه بنفسه». 

7 عد 0 سود ون اساوو السو 
إل دليل: أن لما هتاه القوانين اق الاب للأوامر الصادرة من الأقذة 7 
الأحدث أي ماكان نوعها ونطاقها. 
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7/٠‏ ومن كان هذا شأنه فإنه لا يعد قاضيًا في مفهوم المادة ١78‏ من الدستور. والنص 
الطعين إذ يتبح الإحالة إلى القضاء العسكري للمدنيين» وشأن القضاء العسكري 
على ما وصفناء يكون مخالفاء من هذا الوجهء للدستور. 
ثاني عشر: مخالفة المادة ١‏ من الدستور. 


4 تنص المادة ١/١‏ من الدستور على أن: 


فيمن يتولون القضاء فيها». 

0 وقد نظم القانون رقم ١١5‏ لسنة ١44١‏ محاكم أمن الدولة وناط بها دون غيرها 
النظر في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث 
والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ومن بين هذه الجرائم الأفعال 
المنسوبة إلى الطاعنين. 

وهذا التحديد للاختصاص القضائي لمحاكم أمن الدولة العلياء والنص على الحصر 
والقصر في شأنه» بعبارة دون غيرهاء يعنى انحسار ولاية كل محكمة سواهاء سواء 
أكانت عكننة مان تسرصو ةا مالسلل القضائية» أم كانت محكمة خاصة ذات 
اختصاص قضائي استثنائي (كالمحاكم العسكرية بحسب ما وصفتها به المحكمة 
الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 5/ 1441/60١.؛‏ ومحكمة النقض في 
أحكام عديدة). 

ا وهذا النص في القانون ١١‏ لسنة ١9/٠١‏ ألغى ‏ أو نسخ ‏ النصوص المخالفة له 
- يقيئًا في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة .١197557‏ وليمس 
هذا محض استنتاج مناء بل هو ما يقرره صراحة نص المادة الثانية من القانون رقم 
65 لسنة ١1٠‏ (قانون الإصدار) الذي قضى بأن يلغى كل نص مخالف لأحكام 
قانون إنشاء محاكم أمن الدولة. 

فإذا قدم شخص إلى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمته بمقتفى نصوص واقعة 
بين مواد قانون العقوبات التي حصر القانون ٠١6‏ لسنة ١94٠‏ الاختصاص 
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بنظر الجرائم المقررة فيها في محاكم أمن الدولة العليا دون غيرهاء فإن الإحالة إلى 
المحاكم العسكرية تكون باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام .مخالفتها قواعد 
الاختصاص الولائي؛ أو منعدمة لمخالفتها نص الدستور في مادته رقم ١ا1.‏ 
وعلى الوجهين فلا عبرة بهاء ولا حجية لماء ولا يجوز أن يضار بها أحدء أو ينتفع 
مها أحد. 


4 وليس لعيارة «دون غيرها» الواردة في نصوص القانون ٠١5‏ لسنئة 198٠١‏ في 
اللغة» ولا في العرفء ولا في المصطلح القانوني» إلا معنى اختصاص ذي الاسم 
المذكور قبلها بها نص عليه بعدها من شأن أو شيء أو عمل. ولو انهدم هذا الأصل» 
بالذهاب إلى تصحيح اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين الذين يحيلهم 
رئيس الجمهورية إليهاء لهدمت من بنيان النظام القانونٍ المصري أركان وجدران لا 
يخحصي نتائج هدمها إلا الله وحده. 

٠‏ وقد تأيد هذا النظرء أو تأكد النسخ والإلغاء لأي اختصاص لأي محكمة 
سوى محاكم أمن الدولة بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ما أحيل الطاعنون 
إلى المحكمة العسكرية بسببهاء بالتعديل الذي أدخل على المادة “2 فقرة ؟" من 
القانون رقم ١٠١١‏ لسنة »19١‏ بالقانون رقم 47 لسنة ١147‏ (المعروف بقانون 
الإرهاب) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 4 ” مكرر في ١18‏ من يوليو 2١1957‏ 
وهو التعديل الذي نص على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة 
محكمة استقناف القاهرة بدائرة أو أكثر بنظر تلك الجراكم. وهذا النص» والنص 
الأصلى في القانون ٠١5‏ لسنة ١9/٠١‏ السابق الإشارة إليه» قاطعان في اختصاص 
محاكم أمن الدولة دون غيرهاء وتحاكم أمن الدولة المنشأة في دائرة محكمة استئئاف 
القاهرة دون غيرها بالمحاكمة عن الجرائم محل القرار الصادر بإحالة المتهمين - 
الطاعنين إلى المحكمة العسكرية. 

-١‏ ونص القانون رقم ١١5‏ لسنة 198٠‏ لاحق في الصدورء وناسخ لذلك وملغ» 
لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية» أو هو 
في أقل نظر وأضيقه ‏ مُقَيدٌ لإطلاق تلك الفقرة. 

7- ونص القانون رقم 417 لسنة 1997 لاحق أيضّاء في الصدور والإعمال» 
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لنص المادة السادسة في فقرتها الثانية» بل لنص المادة الثالثة من القانون 
رقم ٠١6‏ لسنة 2198٠‏ التي أضيفت إليها فقرة جديدة قيدت من إطلاق 
عبارة محاكم أمن الدولة» فجعلتها محكمة معينة منها. ولا يستقيم في الفهم 
الصحيح للقانون بل للغة وللمنطق ‏ أن يكون مراد الفقرة الثانية من المادة 
السادسة المذكورة ‏ أو مراد الشارع من القانونين رقمي ١٠١5‏ لسنة 2١98٠١‏ 
و97 لسنة ١997‏ -أن يظل حكم المادة السادسة في الفقرة الثانية منطبقًا على 
جميع الجرائم بما في ذلك تلك التي تستأثر باختصاص النظر فيها محاكم 
حددها القانون اللاحق لها تحديدًا حصريًا مانعًا من دخول غيرها معها فى 
خوية هذا الاسفاضس: ش 

47 - والقول بغير ذلك يسلب الشارع؛ الذي يفترض فيه العلم بالقوانين القائمة» 
عند إصدار تشريع جديد القدرة على تعديل النصوص القائمة وإلغائهاء وتضييق 
نطاقهاء إذا ما تعرض لمجال عملها بتشريع لاحق لهاء وهو ما تقرره المادة الثانية من 
القانون المدني المصري. 

14 وخلاصة هذا الوجه من وجوه الدفاع أن النص في الفقرة الثانية من المادة 
السادسة يحملء في ثناياه الظاهرة للعيان» تحفظا مؤداه عدم جواز تطبيقه حيث 
تختص محكمة حددها القانون دون غيرها بنظر جرائم معيئة» لا سيما إذا كان 
اختصاص تلك المحاكم قد أنشأه قانون لاحق في الصدور على القانون رقم ١5‏ 
لسنة 19455. 

5 وعدم التسليم بصحة هذا النظر لا يجعل لعبارة (دون غيرها) في المادة الثالثة من 
القانرن رقم ٠١‏ لسنة 118١‏ دلالة ولا معنى. 

7 - وعدم التسليم بصحة هذا النظر يجعل الإضافة التي أدخلها المشرع على المادة 
الثالثة بالقانون رقم /417 لسنة ١197‏ إضافة عبثية لا تقدم جديدًا ولا تضيف إلى 
القانون مفيدًا!! وذلك كله عبث يُتَرَهُ الشارع عنه. 

 41/‏ لذلك كله. فإنه على تقدير صحة كل ما يقال وقيل ‏ عن إطلاق نص المادة 
السادسة» ففي هذا الإطلاق قيد ذاتي» يحمله كل نص قانوني؛ مؤداه ألا يناقض 
النصوص اللاحقة له ولا يتغول عليها في التطبيق» فإن وقع ذلك» أو كان وقوعه 


1١17 


من لوازم إعمال النص الأسبقء فإن القاضي يجب أن يقف عند إرادة النص القديم 
فيهملهاء وعند إرادة النص الجديد فيعملهاء وإلا وقع القاضي نفسه في مخالفة 
القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره. 

ولا محل هنا للتمحل في قاعدة تقديم الخاص على العام؛ لأن نص القانون رقم 
0 لسنة *148ء ونص القانون /91 لسنة 497١؛‏ ونص القانون رقم ١0‏ لسنة 
5 كلها نصوص قوانين استثنائية» خاصة» تتضمن خروجًا عن الأصل العام 
المحدد لللاختصاص القضائي. فتطبيق قاعدة نسخ اللاحق للسابق فيا بينها واجب 
دوث مراء. 

84 ومن جماع ذلك يتبين أن النص الطعين يتيح لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى جهة» 
نسخ اختصاصها بقانونين متعاقبين» متهمين بجرائم تختص بها على سبيل الخصر 
والاستئثار محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنشأة في دائرة محكمة اسئناف القاهرة؛ 
وهو_لذلك-مخالف لنص المادة ١1/١‏ من الدستور. 
ثالث عشر: مخالفة المادة 10 من الدستور. 


4 ورد نص الادة *187 من الدستور في الفصل المعنون بعنوان «القوات المسلحة 
ومجلس الدفاع الوطني» ولم يرد في الفصل المعنون «السلطة القضائية». 

١‏ ويقضي نص المادة 187 بأن ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في 
حدودالمبادئ الواردة في الدستور. 

- وموضع هذا النص من الدستور حاكم في تحديد نطاق سريانه. وهذا هو ما 
قررته محكمة النقض في شأن عدم قيد الضباط السابقين للمرافعة أمامها كما أشرنا 
من قبل. والقول بغير ذلك يعني نسبة العبث إلى المشرع الدستوري الذي عني بأن 
يقسم الدستور إلى أبواب» ويقسم الأبواب إلى فصول ويقسم بعض الفصول إلى 
فروع» وجاء في الباب الخامس الذي خصصه لنظام الحكم فأفرد رئيس الدولة 
بفصلء والسلطة التنفيذية بفصلء» والسلطة القضائية بفصلء والقوات المسلحة 
والدفاع بفصل... في فصول عديدة أخرى؛ وحدد في فصل السلطة القضائية 
خصائصها فجعل أعلاها الاستقلال» ووصف القضاة بأنهم مستقلون» لا سلطان 
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عليهم في قضائهم لغير القانون» وجعل الهيئات القضائية» واختصاصاتها وطرق 
تشكيلها مسائل منوطة بأن يحددها القانون. ونص على عدم قابلية القضاة للعزل» 
وعلى محاكم أمن الدولة» وعلى مجلس الدولة» وعلى المجلس الأعلى للهيئات 
القضائية. 

“9 ولا جامع من أي نوع بين السلطة القضائية المذكورة في الدستور» بخصائصها التي 
ألمحنا إليهاء وبين القضاء العسكريء المنصوص عليه في المادة “117 من الدستور» في 
الفصل السابع الخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني. 

4 _فهذا القضاء العسكري ينظمه القانون رقم 6 لسنة »١455‏ ويتولاه ضباط 
خاضعون بحكم المادة لاه من هذا القانون للأنظمة العسكرية المنصوص عليها في 
القوانين العسكرية. 

0 وهم بحكم المادة 04 من القانون ذاته قابلون للعزل كل سنتين» بل إنهم يعزلون 
قبل مغي هاتين السنتين بقرار من وزير الدفاع بذريعة الضضرورات العسكرية. 

7 فالقاضي في المحكمة العسكرية لا يمكن أن يعتبر قاضيًا بالمدلول القانوني للكلمة. 
والقضاء العسكري الذي ينظمه القانون المذكور ليس إلا قضاء خاصًا بالقوات 
المسلحة» وأفرادهاء وما يقع على منشآتها وتمتلكاتها وأفرادها من جرائم. 

وعَحْجرٌ المادة “17 يوجب أن يكون تنظيم القضاء العسكري في حدود المبادئ 
الواردة في الدستور وعلى رأسها مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء وهي غير 
متوافرة ‏ كم بِينًا في القضاء العسكري أصلا. 

والنص الذي يتيح الإحالة إلى هذا القضاء؛ مع جمعه المثالب التي وصفغناها تفصيلاء 
يستحيل أن يكون نصًا صحيحًا دستوريّاء وهو ما يؤدي ضرورة إلى القضاء بعدم 
دستوريته على نحو ما طلب الطالبون. 


بناء عليه 


ولما سوف بيديه الطالبون فى أثناء تحضير الدعوى من أسانيد إضافية» يلتمس 
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الطالبون» بعد تتحضير الدعوى وفمًا للأوضاع المقررة في قانون المحكمة الدستورية 
العلياء تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن: ليسمع المطعون ضدهم الحكم بعدم 
دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر 
بالقانون رقم 7 لسنة 1457 مع ما يترتب على ذلك من آثار» ومع إلزام المطعون 
ضدهم مصروفات الدعوى الدستورية ومقابل أتعاب المحاماة. 
عن الطالبين 
المحامون 
د. محمود عاطف البنا 
د. سامي جمال الدين 
فريد عبد الكريم 
د. محمد سليم العوًا 
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الطلب المقدم إلى المحكمة العسكرية العليا لوقف 
الدعويين رقمي + و١١‏ لسنة ١9904‏ عسكرية عليا" 


(*) النص الثابت هنا خاص بالقضية رقم (8)» وهو بنصه الذي قدم في القضية رقم )١ ١(‏ وحافظة المستندات 
في الطلبين واحدة من حيث محتواها. 


السيد اللواء/ أحمد عيد الله 


وكين المضعه المتكرية الغلا 


تحية طيبة وبعدء 


فقد أقام المتهمون في القضية رقم 8 لسنة ١1465‏ جنايات عسكرية علياء طعئًا 
أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قيد برقم 4519 لسنة 14 ق إداري» 
على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 7174 لسئة ١146‏ الذي أحيلوا بمقتضاه إلى 
القضاء العسكري. 

ونظر الطعن بيجلسات محكمة القضاء الإداري حتى كانت جلسة /ا/ /١١‏ 21996 
وفيها حكمت المحكمة بتمكين الطاعنين من إقامة الدعوى بعدم دستورية المادة 
7١ 5‏ من قانون الأحكام العسكرية رقم 10 لسنة 1955. 

وقد أقام الطاعنون الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وقيدت 
برقم 7 لسنة ١7‏ ق دستورية علياء كما تثبته الشهادة المرفقة. 

ولما كان حكم محكمة القضاء الإداري بتمكين الطاعنين من إقامة الدعوى 
الدستورية هوء في حقيقته» حكم بجدية الدفع المبدى من الطاعئين في شأن عدم 
دستورية المادة السادسة في فقرتها الثانيةء وهي سند إحالة المتهمين إلى القضاء 
العسكري. 

ولما كانت أحكام القضاء الإداري حجة على الكافة بمقتضى المادة 01 من قانون 
مجلس الدولة رقم 41 لسنة 2191/17 شأنها شأن الأحكام الدستورية» المقررة حجيتها 
بمقتضى نص المادة 59 من قانون تلك المحكمة لعينية دعوى إلغاء القرار الإداري 


وعينية الدعوى الدستورية. 
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ويترتب على ذلك لزامًا أن تنتظر هيئات الدولة كافة كلمة المحكمة الدستورية 
العليا في شأن المادة السادسة المطعون بعدم دستوريتهاء وأن تتوقف عن الإقدام 
على اتسخاذ أي قرار من أي نوع كان تكون صحته متوقفة على ما تقضي به المحكمة 
الدستورية العليا في هذا الشأن. 

ولما كان إصدار حكم في الدعوى رقم 8 لسنة ١996‏ عسكرية عليا متوقفًا على 
أن تكون المحكمة العسكرية العليا هي المختصة بنظر الدعوى وإصدار حكم فيهاء 
وهو ما لا يمكن القطع به إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن 
المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية. 

لذلك فإن المتهمين يتقدمون بهذا الطلب لفتح باب المرافعة في الدعوى رقم / 
لسنة ١496©‏ عسكرية عليا لتقضي المحكمة العسكرية العليا بوقفهاء إلى أن يصدر 
حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن مدى دستورية نص المادة السادسة في 
فقرتها الثانية المطعون عليها بعدم الدستورية. 

ولا يقدح في صحة هذا الطلب سبق تنحي المحامين المتشرفين بتقديمه عن 
مباشرة الدفاع الموضوعي في الدعوى؛ إذ إن هذا التنحي لا يمس وكالتهم عن 
المتهمين التي لا تزال قائمة» ولا يزال المتنهمون على تمسكهم بهاء كما أعلنوا غير 
مرة» أمام المحكمة العسكرية العليا. 

فضا عن أن التنحي كان مقتصرًا على الدفاع الموضوعيء دون ما يتعلق ببيان 
الرأي القانوني في شأن مباشرة المحكمة للدعوى. واختصاصها بهاء وإجراءات 
الدعوى» وحق المتهمين في كفالتهاء وهو ما يتعلق به هذا الطلب الذي لا يمس 
موضوع الدعوى من قريب ولا من بعيد؛ إنما يمس أساسًا اختصاص المحكمة: 
وصحة قرار الإحالة إليهاء وهما أمران لا يمكن القطع بهما إلا بعد صدور حكم 
المحكمة الدستورية العليا. 
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نلتمس الأمر بإعادة الدعوى رقم 8 لسنة ١4465‏ عسكرية عليا إلى المرافعة 
للحكم فيها بوقف نظرهاء والإفراج عن المتهمين إلى أن تقضي المحكمة الدستورية 
العليا في شأن مدى دستورية المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية في فقرتها 
الثانية المطعون بعدم دستوريتها بالطعن رقم ؟/ لسنة /ا١‏ ق دستورية علياء كما تثبته 

الشهادة الصادرة من الإدارة القضائية بالمحكمة الدستورية العليا المرفق أصلها. 

هيئة الدفاع عن المتهمين 

المحامون 
د. محمود عاطف الينا 
د. سامى جمال الدين 
فريد عبد الكريم 
د. محمد سليم العوًا 
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9 لقانم 


كرفر كالما ( .1 .28 ) بةلقق - ]:1 .5 لممةتهنامال9 
ماش رمتعا ال وتمعابهم اذوه 3 6 لت نا 


ص م ١]١‏ 
م آم ١5١١‏ 


دستورية الادة الساهسة من تائرن الأحكام العسكرية في فقرتها الثائية الطعرن بعدم 
دستورينها بالطعن رم ؟لا لسنة ١‏ ق دستورية غليا» كما تثبئه الشهادة الصنادرة من 
٠‏ الإدارة النضائية بامحكمة الدستررية العليا المرئق أصلها. 
عن النهمين 


١ 


ا 


القققةه ‏ لتاحدة 


2 
إحدس) إحنت ‏ المعضد لشدي العدض) دض لشحةا إبقس 


لتقتقة تتققة ‏ تتقتتظ ‏ تلظ 


للدي 


3 


2110111 | 0 كانتا 
الحامى 


رقم الاعرى  :‏ اميه محعدل ١١‏ كارع الشبغب - مدية ثمر 


ترخ اجلة ب كاسسبنعدقد حانقة د صب الم ماك فلية بسر 


ات : اكاك > القامرة 


بالسعدات المقدمة من مسبحسجيت شاط و عطي سل 
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الرسم تسدد كالاتى 


المحكمة الدستورية العليا 


مقرر سدد القسيمة 
جيهت كنا 


فى بر / كا / سفذا 
خوينة الكبة الدستررية العليا 


كز 


بناء على الطلب المقدم من السيد / الدكتور سامى جمال الدين المحامى . 

قد تم الكشف من وامّع جدرل المحكمة تبين قيد الدعوى رقم الا لسئة ١‏ ق ' دستورية ' بتاريخ ١556 / ١١/8‏ 

المقامة من السيد , محمد خيرت سعد الشاطر وأخرين : 
السسسييطة 

-١‏ السيد / رئيس الجمهورية بصفته 


9؟- السيد / رزين البدل بصفته ‏ 
- إلسيد وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى للقضاء العسكرى وممثله القاثونى .نل 


ا ب سخ عل - 
طلب الحكم 1 . : . 
.ل بعدم دستورية نص الفقرة الشانية من المادة السادسة من قائون الأحكام العسكرية 
الصادر بالقائؤن رقم 0؟ لسئة 14537 . مع مايترتب على ذلك من آثار ومع الزام المطعون 
ضدهن مصروفات الدعوى الدستورية ومقابل اتداب المحاماة 
والدعوى امتكورة كا ث الاي بلحل ١‏ , م اضر ار 
واثباتا لذلك حررت هذه الشهادة يما ترضح », 
تحزيرا فى: ولاك ذقا 
أمين م مدير بل -م «مدين أدارة مسر 
السرجلات “-- قسم الجدول سس الشئون القضائية 
( سمب را ر سمي طاد» ) 
حررت هذه الشهادة رسلمت للطالب كطلية بتاريخ إم/ ىر م59 رقيدت بدفتري”- 
الصور تحت'رقم للا_ب لسئة بيب ق.٠-‏ صور ورسم هذه الشهادة تسدد كالكئابت أعلاه . 
المولف المختصس مدير الأدارة 
الى 
م كارع 


سير 


١و7‎ 


ا 


5 0 0 
ا ا 5 


فى 4/ثا/ 66 ل 
خزينة المحكمة الدستررية العليا , 


ا 0 أي لل / أمؤؤا 
المقامة من السيد / محمود السيثي محمد بسيرئى وآخرين ! 

-١‏ السيد / رئيس الجمهررية بصفتة 
."ل السيد / وزير العدل بصفته 

"ل السيد / وزير الدفاع بنصفته الرئيس الأعلى للقضاء العسكرى وممثله:القانوني' . 


4- السيد / رئيس مجلس الرزراء بصفته 


 عوضوملا‎ 


طلب الحكم : 


سح بعدم دستورية نص الفقرة الثائية من المادة السادسة من قائون الاحكام المسكرية 
الصادر بالقانون رقم 5؟ لسنة 1517 مع مايترتب على ذلك من أثار ومع الزام المطعون ضدهم 
مصروفات الدعرى الدستوريةومقابل أتعاب المحاماة . 

والدعوى المذكورة : حازالف باحجراء ارت الزييالم وكات بده كن 

واثباتا لذلك حررت هذه ا بما توضح » 
تحريرا فى : .4 / ]1446/1 


أفين ماشخصصت- مدير الله مديس آدارة.,:: 
السجلات :” قسم الجدرل سس _الشئون التفباخية . 0 ١‏ 
رقا 

0-0 1-10 ( 

حررت هذه الشهادة وسلمت للطالب 5ظ2 /راا/ 1159 وفين 
الصور تحت رقم 2 لسنة ١١‏ ق.٠‏ صور ورسم هذه الشهادة تسدد كالثابتٍ أعلاه . 
المرئلتف المختص مدير قسم الصور مدين الأدارة ا 
1 ل . 0 0-7 
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تعقيب هيئة الدفاع على بيان رئيس المحكمة العسكرية العليا 
الصادر بجلسة 1990/1١/١١‏ عن القضيتين + و١١‏ لسنة ١590‏ 
عسكرية علياء وتصحيح حديث الوقائع والقانون في شأنهما» 


(:#) قدم هذا البيان إلى السيد/ اللواء أحمد عبد الله رئيس المحكمة؛ رئيس القضاء العسكريء مرتين في يومي 
وه6 596/١١/1١‏ . 


السيد اللواء أحمد عبد الله 


تحية طيبة وبعد. 


«تعقيب على بيان المحكمة العسكرية العليا بجلسة 1945/١١/١‏ فى شأن 
القضيتين ١١١‏ لسنة ١994‏ من حديث عن وقائع الدعويين وحكم القانون فيهما». 
يتشرف الدفاع الموكل عن المتهمين في القضيتين المذكورتين بتقديم البيان 
المرفق حول ما جاء ببيان سيادتكم في جلسة 17/ ١940/1١1١‏ من حديث عن وقائع 
الدعويين» وحكم القانون فيهما. 
ولا يبتغي الدفاع بهذا البيان المرفق إلا التذكير بالوقائع الصحيحة التي جرت في 
جلسات المحاكمة؛ وخدمة المحكمة العسكرية ببيان رأيه في حكم القانون الصحيح 
في هذه الوقائع؛ تبيانًا لوجه الحق» ومساعدة على الوصول إليه. 
آملين بإرفاق نسخة من هذا البيان بملف كل من القضيتين» وعرضه على الهيئة 
الموقرة» والاستجابة» بعد النظر فيه» إلى طلب وقف الدعويين على نحو ما جاء 
بطلبيئا المؤرخين فى .1960/١١/١7‏ 
وتقبلوا خالص التحية 
عن المتهمين 
المحامون 
د. محمود عاطف البنا 
د. سامي جمال الدين 
فريد عبد الكريم 
د. محمد سليم العوًا 


1,728 


بيان هيئة الدفاع الموكلة عن المتهمين في 
القضيتين رقمي 14و١١‏ لسئة 19950 عسكرية عليا 


تقدمت هيئة الدفاع بتاريخ 17/ 1440/1١1١‏ إلى المحكمة العسكرية برئاسة 
اللواء/ أحمد عبد الله بطلبين لوقف الدعويين رقمي 8 و١١‏ لسنة ١1465‏ عسكرية 
عليا تأسيسّاعلى وجوب انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن الطعن المقام 
برقم 7/ لسئة /إ١‏ ق من المتهمين في القضية 8 لسنة 2١1946‏ وبرقم 77 لسنة ١1/‏ ق 
دستورية من المتهمين في القضية رقم ١١‏ لسنة »١1445‏ والذي طلب الطاعنون في 
كل طعن منهما الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون 
الأحكام العسكرية الذي أحيل المتهمون جميعًا بناءٌ عليه إلى القضاء العسكري. وقد 
أرفق بهذين الطلبين شهادات صادرة من المحكمة الدستورية العليا بتقديم الطعنين 
المذكورين» وشهادات من محكمة مجلس الدولة «القضاء الإداري» بالتصريح برفع 
الطعنين إلى المسحكمة الدستورية العليا. 

وأضافت هيئة الدفاع في طلبها إلى المحكمة العسكرية العليا أن وقف الدعويين / 
و١١‏ لسنة ١195‏ واجب قانونًا بحكم نص قانون مجلس الدولة ونص قانون المحكمة 
الدستورية العليا على أن الأحكام الصادرة منهما حجة على الكافة» أي على جميع 
الأفراد والسلطات والهيئات الخاضعة للقانون المصري, وعلى أن الملاءمة القضائية 
توجب رعاية وسحدة الأحكام وتناسقها ومنع أي إجراء يؤدي إلى تضاربها وتضادها 
أو تناقصها. 

وقد فوجئ المحامون الحاضرون بجلسة ١440/1١/17‏ لنظر القضية رقم 8 


م 


لبده:556١‏ مشكري غليا بإلقاء الس اللواء رسن المتحكمة العسكرية ببانا أشثار 
فيه إلى طلب الدفاع وقف نظر الدعوى» وذكر في هذا البيان أن الطعن بعدم دستورية 
المادة السادسة فقرة ١‏ من قانون الأحكام العسكرية لم يطرح أمام المحكمة العسكرية 
العليا لتقول فيه كلمتهاء وأنها هي المختصة بهذا الأمرء وأن قرار محكمة القضاء 
الإداري ليس حكمًا؛ ومن ثم فهو لا يلزمهاء وإنما يلزم طرفي الخصومة أمام القضاء 
الإداري. 
وتصحيحًحا لهذه الوقائع والمعلومات» فإن الدفاع الموكل عن المتهمين يؤكد ما 
يأتي : 

أولًا: أبدى الدفاع الموكل على لسان الأستاذ الدكتور عاطف البنا والأستاذ 
فريد عبد الكريم» وانضم إليهما الأستاذان النقيب أحمد الخواجة والدكتور محمد 
سليم العواء الدفع بعدم دستورية المادة السادسة فقرة ؟ أمام المحكمة العسكرية في 
جلستي 78/ /٠١‏ 1446 و14/ 1940/٠١‏ على التوالي» وأسس الدفاع هذا الطلب 
على ثلاث عشرة مادة من الدستور بيّن الدكتور عاطف البنا والأستاذ فريد عبد الكريم 
في مرافعتيهما مخالفة النص المذكور لهاء وأعلن رئيس المحكمة بنفسه بجلسة 
446/٠١6‏ رفض هذا الدفع وسائر الدفوع والطلبات المبداة من الدفاع بما 
فيها طلبات سماع الشهود ومناقشتهم التي بغيرها يستحيل السير في الدعوى. وهذه 
الواقعة الصحيحة الثابتة في تسجيلات شريطي القيديو اللذين يسجلان كل وقائع 
المحاكمة والمفروض أن تكون قد أثبتت أيضًا في محضر الجلسة الذي تسيطر عليه 
رقاسة المسكية ولا ملطاة الجحامية على مشت قنه: 

والقول بأن الدفاع لم يُبد طلبًا متعلمًا بعدم الدستورية يخالف ما ثبت في شريطي 
الفيديو وفي محضر الجلسة إن كان قد أثبت فيه شيء. 

ثانيًا: إن الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري كان مختصمًا فيها السيد وزير 
الدفاع بصفته الرئيس الأعلى للقضاء العسكري؛ ومن ثم فإن ما صدر من حكم بجدية 
الدفع بعدم الدستورية وتمكين الطاعنين من رفع الدعوى الدستورية هو حجة على 
القضاء العسكري كله بما فيه المحكمة التي يرأسها السيد اللواء أحمد عبد الله هذا 


18١ 


على فرض صحة مقولة بيان سيادته الملقى بجلسة 11/ ١945 /١١‏ من أن ما تصدره 
محكمة القضاء الإداري وهو يتضمن حكمًا بجدية الدفع بعدم الدستورية ‏ ولا يقدح 
فى صحة هذا التكييف تسمية محكمة القضاء الإداري إياه قرارًا لأسباب فنية قدّرتها 
هي - ملزمًا لسلطات الدولة كافة» بما فيها القضاء العسكري بجميع تشكيلاته 
والقضاء المدني بجميع درجاته. والقول بغير ذلك إهدار لحجية نص المادة 05١7‏ من 
قانون مجلس الدولة الصريح صراحة قاطعة في حجية أحكامه على الكافة. 

ثالتًا: قررت المحكمة العسكرية برئاسة السيد اللواء أحمد عبد الله رفض الطلب 
المقدم إليها في شأن الدعوى رقم ١١‏ لسنة ١445‏ تأسيسًا على ذات الأسباب التي 
رفضت من أجلها الطلب المقدم في القضية رقم / لسئة 21946 وهذا تناقض واضح 
مكدو جد ين ل اواو و 1 
الدفع أمامها عم الاسترز في نا ار اللاعرى ورور 3 اناتور ببق لأن 
المحكمة فتحت باب المرافعة لجلسة »١9940/١١/1١7‏ وأثبتت طلبنا المتعلق 
بالطعن الدستوري؛ فأصبح الدفع يعدم الدستورية مطروحًا عليها. ومهما قيل في 
شأن ذلك بالنسبة إلى الدعوى 8 لسنة 1946 فهو لا يصح جملة وتفصيلا بالنسبة 
إلى الدعوى ١١‏ التي لم تبدأ فيها المرافعة بعد ولا تزال في مرحلة سماع الشهود 
أي تسحقيق الوقائع. وقد أبدي الدفع بجلسة اليوم مكتوبًا فرفضته المحكمة العسكرية 
استنادًا إلى عدم تقديم الدفع في القضية / لسنة 1146» وكلا الأمرين غير صحيح في 
الواقع ولافي الإجراءات» وهذا كاف لتقدير مدى صحته في القانون. 

رابعًا: إن مقولة بيان السيد اللواء أحمد عبد الله: إن الحكم بجدية الدفع الدستوري 
غير فاصل في النزاع» مقولة غير صحيحة في القانون؛ ذلك أن كل نزاع دستوري يبدأ 
بدفع أمام المحكمة التي تنظر دعوى يثار فيها أمر الدستورية؛ فتقضي بجديته إن رأت 
لذلك وجهاء وتحيل الدعوى إلى المحكمة الدستورية أو تكلف صاحب المصلحة 
برفعهاء وذلك كله مقرر بقانون المحكمة الدستورية العلياء والحكم بجدية الدفع 
قاطع للنزاع حول الجدية» ملزم للكافة» غير قابل للطعن بأي طريق كان» ويملك 
إصداره أي قاض في أي محكمة جزئية وتكون له ذات الحصانة والحجية التي يتمتع : 
بها حين يصدره قاضي محكمة عليا كقضاة محكمة القضاء الإداري. 


كيل 


خامسًا: وإذا كانت يد المحكمة التي تصدر الحكم بجدية الدفع بعدم الدستورية 
تصبح مغلولة بحكم القانون عن نظر الدعوى أو إصدار حكم فيهاء فإن كل محكمة 
سواها ينبغي أن تكون مثلها في التزام هذا الحكم وانتظار حكم المحكمة الدستورية 
العليا - فإذا كان الحكم المتوقع صدوره في الدعوى إدانة أو براءة ماسًا بحقوق الأفراد 
وحريتهم كان التوقف عن نظر الدعوى أولى وأوجب؛ امتثالا لحكم القانون ونزولا 
على اعتبارات الملاءمة» وتغليبًا لروح العدالة في آن واحد. 
سادسًا: ويهم هيئة الدفاع في هذا المقام أن تؤكد أن العجلة في نظر الدعوى 
القضائية لا وجه لها وأن التأني إلى أن يقع اليقين بصحة الاختصاصء وسلامة 
الإجراءات»ء واتفاق سند الإحالة مع الدستور» كلها مواضع نزاع تقضي فيها محكمتا 
القضاء الإداري والدستورية العليا كل في مجال اختصاصها ‏ التأنى إلى أن يقتضى 
في ذلك كله أدنى إلى وقوع اليقين في نفوس الكافة بعدالة الإجراءات المتخذة وإلى 
تثبيت النظرة إلى دولة سيادة القانون الملتزمة بنصوص الدستور باعتيارها ساعية 
أبدًا إلى إقرار الديموقراطية منهيجاء والمحافظة على حقوق الإنسان مسلكاء وعدالة 
القضاء صمام أمان وَطوق نجاة. 
ولا يزال الدفاع يعتقد أن الفرصة سانحة أمام القضاء العسكري ممثلا في الدائرة 0 
التي يرأسها السيد اللواء أحمد عبد الله لتأكيد هذه المعاني؟ بالاستجابة لطلب وقف 
نظر الدعويين إلى أن تقضي المحكمة الدستورية العليا في الشأن الذي لا يملكه 
سواهاء وهو الطعن بعدم دنكورية نمق النافة السادسة فقرة ١‏ من قانون الأحكام 
العسكرية: 
عن المتهمين 
المحامون 
د. محمود عاطف البنا 
د. سامي جمال الدين 
فريد عبد الكريم 
د. محمد سليم العوًا 


الذذنا 
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إنذار المتهمين إلى المحكمة العسكرية العليا والنيابة 
العسكرية بتاريخ 1994/11/1١‏ بوجوب إعمال حكم القانون 
ووقف نظر الدعوى إلى أن تقضي المحكمتان الدستورية 
العلياء والقضاء الإداري فيما هو معروض عليهما من شأن 
دستوري وإداري تختصان به على سبيل الحصر!» 


(#) أثبت محضر محكمة مدينة نصر الجزئية المختص بالإعلان أن الموظف المختص بإدارة المحاكم 
العسكرية قد امتنع عن تسلم الإعلان» وأنه لذلك سيعلتهم في مواجهة النيابة» وأخطرهم بالبريد 
المسعجل رقم /ا/ا١‏ و748١‏ وولاا و١٠8١‏ بتاريخ /١١ 7/151١‏ 1196. 


1 


عست اع اددع ان آنا عه تققد 


ااه 


ل 0 ع سا 7 0 
ا ال و اه مح (ملمثر 


بناء على طلب : 


- عسيام الدين محمد حسين العريان . 
- محمد حيرث سمد عبد اللطيفه الشاطر. 
- محمود السيد محمرد بسيربي. 

- حسن آنراهيم اللحمل. 

- محمرد السعيد حسن الذيب. 

- مللدت محمد الشنارى ٠‏ 

- ياسر محمد على قلسم . 

- سيد عسمت محمد الدسيدى. 

< محمد عيدة ابر اهيم . 

- ابراهيم البيرمي البيومى غاتم. 

- محمد عوضن ميد النزير زمضان. 
- بشير العبد محمود أبر السعيد. 

- محمد لؤأد عبد المحيد. 

- رزق عبد اارشيد ررقء 

- سيد نزيلى محمد. 

- محمود مصعلثى الببدارى. 


- على حسن الداى. 


المتهمون نى التضديتين 11:8 جدايات عسكرية عليا والمحجررتين للحكم يوم الخميس الموادن 55/11/15 


رمحلهم المختار مكتب الأساتذة : 
٠‏ د / محمد سليم اكبرا - المحامى . 


عبد المثعم عبد المقصود - المحامى 
جمال تاج الدين - المحامى 
خالد يدري - المخامسى 
عمارات التوات المسلحة عمارة رقم 77 شارع الدزهة مديقة نمبر 


1١ /ا‎ 


السيد اللواء/ أحمد عبد الله رئيس المحكمة العسكرية مخاطبا مع السيدالأستاذ 


تخاطيًا مع/ العليا في القضيتين رقمي 28 وكيل نيابة مدينة نصر 
١‏ لسنةه949١‏ وذلك لغيامهم» وامتناع 
المختص عن الامتثال 
السيد اللواء/ عبد المنعم عضو يمين المحكمة العسكرية 
نافع العليا في القضيتين رقمي 8» 
تخاطبًا مع/ ١‏ لسنة ١94960‏ 
السيد العميد/ فبصل هيبة عضو شل المحكمة العسكرية 
غاطبًا مع/ العليا في القضيتين رقمي 28 
١١‏ لسنة ١9940‏ 
السيد العقيد/ عمر ناصف رئيس النيابة العسكرية ممثل 
خاطيًا مع/ الاتام في القضيتين رقمي 
لسنة ١94465‏ عسكرية 
عامة 


والجميع يعللون بمقر الإدارة العامة للقضاء العسكري ‏ بالحي العاشر ‏ بمدينة 


الموضوع 
أولا: صدر قرار رئيس العجمهورية بإحالة القضية رقم "11 لسنة 1440 حصر أمن 
دولة عليا إلى القضاء العسكريء وأعقبه قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالة القضية 
رقم 77/السنة ١9965‏ حصر أمن الدولة عليا إلى القضاء العسكري أيضًا. 
ثاتيًا: طعن المحامون الموكلون عن المتهمين في القضيتين المذكورتين أمام 
وإلغاتهما لبطلانهما وعدم صحة أسبابهما في القانون» وعدم دستورية المادة 5/ ١‏ من 
قانون الأحكام العسكرية وهي سئد القرار الجمهوري في القضيتين المذكورتين. 
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ثالنًا: قدرت محكمة القضاء الإداري جدية هذا الدفاع وصرحت بناءً على هذا 
التقدير لدفاع الطاعنين بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العلياء بطلب الحكم 
بعدم دستورية نص المادة 5/ 7 من قانون الأحكام العسكرية. 

رابعًا: وقد أقام المتهمون الطاعنون أمام القضاء الإداري الدعويين رقمي 7/اء ٠”‏ 
لسئة ١496‏ ق دستورية عليا بتاريخ 4/ ١940 /١١‏ و9/ 1140/1١‏ على التوالي. 

خامسًا: وتقدم الدفاع إلى السيد المعلن إليه الأول بطلب مؤرخ في ١110/١١/١7‏ 
لوقف الدعويين رقمى ١١68‏ لسنة ١4465‏ مؤسسًا على الأسباب المفصلة» من وجهة 
النظر القانونية؛ فيه. 

سادسًا: وبتاريخ /١17/17‏ 119440 فوجئ المحامون الحاضرون بجلسة القضاء 
العسكري المعقودة لنظر القضية 8 لسنة ١196‏ بإلقاء السيد اللواء رئيس المحكمة 
العسكرية بيانا ذكر فيه طلب وقف الدعوى العسكرية؛ وعقب عليه برفضه بمقولات 
ثلاث: 
١‏ إن الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية لم يطرح على 

المحكمة العسكرية التى ي رأسها سيادته؛ لتقول فيه كلمتها وهى مختصة ببذا الأمر. 

و 


”إن قرار محكمة القضاء الإداري ليس حك]؛ ومن ثم فهو لا يلزم المحكمة العسكرية 
العلا 


و 

إن ما يصدره القضاء الإداري في الخصومات المرفوعة أمامه يلزم أطرافها دون 
سواهم. 

سابعًا: وفي بدء نظر المحكمة العسكرية العلياء التي يرأسها السيد اللواء المعلن 0 
الأول» للقضية رقم ١١‏ لسنة 1446 في ذات يوم 11/17/ 21990 فوجئ 
سردن ماده وهل النصرى باس لوا ان إل اولك بطر فى 

طلب وقفهاء ميلا في أسباب الرفض إلى ما ذكره ه بشأن القضية رقم 8 لسنة ١1965‏ 

تما لخصناه آثقا. 


اميل 


ثاممًا: وقد أعقب ذلك أن قررت الهيئة التي يرأسها السيد اللواء المعلن إليه وتضم 
في عضويتها السيد اللواء المعلن إليه الثاني (عضو يمين) والسيد العميد 
المعلن إليه الثالث (عضو شمال) حجز الدعويين لإصدار الحكم فيهما بجلسة 
/5٠‏ اآارهة .١ ١‏ 
ولما كان هذا القراره في ضوء ما سلف من وقائع» وفي ظل ما سوف يأتي من بيان 

حكم القانون ومقتضيات الملاءمة القضائية؛ يعد ابتسارًا للدعوى وإجهاضا لإجراءاتها 

يشكل عدم اكتراث بالنظام الدستوري والتنظيم القضائي للبلاد» وللبديهيات المسلمة 
في أصول التناول القضائي للوقائع أيّا كان نوعهاء وبوجه خاص لأصول تناولها حين 

تتعدد الجهات التي تنظرها. 
فقد رأى الطالبون إعذارًا إلى الله عز وجلء وإثبانًا لحكم القانون الصحيح» 

وتذكيرًا للسادة الضباط العظام المعلن إليهم؛ أن يبينوا الأمور الآنية: 

١‏ أن الوقائع التي وردت على لسان السيد اللواء المعلن إليه الأول في جلسة 
40/1١/11‏ مخالفة لحقيقة ما وقع في جلستي ١100/٠١/١8‏ 
و79/ .1940/٠١‏ فقد دفع المحامون الدكتور/ عاطف البنا والأستاذ/ فريد 
عبد الكريم والأستاذ/ النقيب/ أحمد الخواجة والدكتور/ محمد سليم العوا 
بعدم دستورية المادة السادسة/ ١‏ من قانون الأحكام العسكرية» وذكر الأستاذ 
الدكتور/ عاطف البنا والأستاذ فريد عبد الكريم ثلاث عشرة مادة من الدستور 
يخالفها النص المذكورء وانضم إليهما في طلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية 
العليا أو التصريح برفع دعوى أمامها كل من الأستاذ/ أحمد الخواجة نقيب 
المحامين بجلسة 78/ ١116 /٠١‏ والأستاذ الدكتور/ محمد سليم العوًا بجلسة 
5946/٠١49‏ 1. 

١‏ - وبغير دخول في تفاصيل مادار في تلى) الجلستين» فإن مراجعة شريط القيديو 
المزدوجء الذي تسجل به وقائع الجلسات كفيلة بإثبات صحة ما سلف. 

7 فإن كان قد -جرى عبث في شريطي القيديو ‏ لأي سبب كان - أو أصابههما عطب 
غير متوقع لآفة لا يعلم مصدرهاء فإنه لا شك عند أحد ممن حضروا جلسة 


ل 


١446/٠١/٠‏ وعلى رأسهم السادة الضباط العظام المعلن إليهم أن السيد رئيس 
الميئة المعلن إليه الأول قد نطق في بداية جلسة ١946/٠١ /7٠‏ برفضه هذا الدفع 
وسائر الدفوع والطلبات التي أربت على أربعين طلبًا ودفعًا تقدم بها الدفاع» وم 
تَرَ الهيئة المشكلة من السادة الضباط العظام المعلن إليهم أمرا واحدا منها جديرًا 
بالوقوف عنده فضلا عن إجابته. 

؛ ‏ أن قول السيد اللواء رئيس اليئة المعلن إليه الأول أن قرار محكمة القضاء الإداري 
ليس حكم|؛ ومن ثم فهو لا يلزم الحيئة التي يرأسهاء قول غير صحيح في القانون؛ 
ذلك أن المادة 07 من قانون مجلس الدولة تبعل أحكام هذا المجلس حجة على 
الكافة» ومن الكافة القضاء العسكري. 
ومن المقرر قانونًا أن العبرة في تكييف الواقعة القانونية هي بجوهرها وحقيقتهاء 
وليست باسمها ولا وصفها الذي يسبغه عليها أطرافها. 
وأن الحكم ‏ في صحيح القانون ‏ هو فصل في منازعة أمام القضاء ممن يملك 
إصداره» وأن نزاعًا كان قد جرى أمام محكمة القضاء الإداري بين الطالبين 
وغيرهم من الطاعنين» من جهة؛ وبين المدعى عليهم في الدعوى المرفوعة أمام 
القضاء الإداري من جهة أخرىء حول مدى جدية الدفع بعدم دستورية المادة 
5/ ؟ من قانون الأحكام العسكرية وسمعت في هذا النزاع مرافعات» وقدمت 
فيه مذكرات مكتوبة» انتهى أمرها إلى قبول محكمة القضاء الإداري لجدية الدفع 
بعدم الدستورية» وتمكين الطالبين وغيرهم من الطاعنين أمامها من رفع الدعوى 
بعدم الدستورية. وهذا حكم صريح يلزم الكافة بمقتضى قانون مجلس الدولة. 

5 ومقولة السيد اللواء رئيس الهيئة المعلن إليه الأول أن ما يصدره مجلس الدولة 
يلزم أطراف الخصومة أمامهاء بفرض صحتها وهي غير صحيحة قطعًاء فإنها ترتد 
إلى قوله فتهدره» وتمحو كل أثر له؛ لأن القضاء العسكري بالذات كان طرفا في 
خصومة القضاء الإداري إذ كان بين المدعى عليهم فيها السيد وزير الدفاع بصفته 
الرئيس الأعلى للإدارة العامة للقضاء العسكري التابعة له بموجب نص المادة 
الأولى من قانون الأحكام العسكرية. 


١5١ 


فلا مناص من تقيد الميئة التي يرأسها السيد اللواء المعلن إليه الأول وتضم في 
عضويتها السيدين اللواء والعميد المعلن إليهما الثاني والثالث با انتهت إليه محكمة 
القضاء الإداري على النحو السالف ذكره. على الافتراض الجحدلي بصحة المقولة غير 
المتعيةة الكو اغاء 

5 - أن النتيجة التى لامراء فيها إذا قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى 
المقامة أمامها يوق تعمل ترا الإتحالة إل القضاء العسكري وإلغائه» أن يصبح 
كل إجراء تم أمام الميئة التي يرأسها السيد اللواء المعلن إليه الأول باطلًا بطلانا 
مطلقًا لانعدام سنده القانوني واجيار أساسه الواقعي. 

٠‏ والنتيجة التي لامراء فيها إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص 
المادة ” فقره؟ من قانون الأحكام العسكرية» أن يصبح قرار الإحالة نفسه عدمًا أو 
كالعدم» وأن يمحى كل أثر له متعلق بحريات الأفراد وحقوقهم. 

8 وأن النتيجة الحتمية المقررة بصحيح نص الفقرة الأخيرة من المادة "١‏ من قانون 
المحكمة الدستورية العلياء أن توقف المحكمةالعسكرية نظر الدعوى إلى أن تفصل 
المحكمة الدستورية العليافي مسألة الاختصاص. 

4 وأن الإجراء الذي كان واجبًا اتحاذه بموجب صريح نص المادتين ١5216‏ من 
قانون السلطة القضائية» هو أن تؤجل المحكمة العسكرية العليا نظر الدعويين 8» 
١‏ لسنة ١405‏ إلى أن تقضى محكمة القضاء الإداري فيا هو معروض عليها في 
شأن بطلان قرار الإحالة وانعدام أسبابه. 

٠‏ -وإذا كان الواجب القانوني المقرر ينص المادة ١لا‏ من قانون المحكمة الدستورية 
العليا يقضي بوقف الدعوى» فإن تخالفيّه مخالفة صريحة للقانون تصم بالبطلان كل 
إجراء آخر مخالف له تم أو يتم في الدعوى رقم 8 لسنة .١9956‏ 

١‏ -وإذا كان التلبث حتى يصدر القضاء الإداري حكمه واجبًا بصريح نص المادتين 
١ ١ 6‏ من قانون السلطة القضائية وقد أبديّ ذلك صراحة للمحكمة العسكرية» 
فإن ممخالفته أو عدم الاكتراث به تصيب الإجراءات التالية لإبدائه ببطلان يستحيل 


بحل 


١‏ - ولامرية في أن الملاءمة القضائية» والإحساس بالعدالة» وإعلاء قول الحق 
وفعله على كل رغبة أو رهبة أو هوى» كل أولئك؛ يوجب على المحكمة 
العسكرية أن توقف إجراءاتها إلى أن تنبين أمر صحة اختصاصها وأمر دستورية 
سند هذا الاختصاصء ولا سبيل لها إلى ذلك إلا أن تنتظر أحكام القضاء الإداري 
والمحكمة الدستورية العليا. 

٠‏ فإن هي لم تفعل ‏ وهي لم تفعل ‏ فقد أقامت نفسها مقام محاكم مصر جميعَاء 
وقضت فيا ليس لها اختصاص قطعًا بالقضاء فيه من شئون دستورية وإدارية أقام 
النظام القضائي والدستوري محاكم مستقلة تتولاها وفق القانون. 

وليس بعد هذا الصنيع إن تم _تغول على سلطة القضاءء وإهدار لهاء وانتهاك لحرماتهاء 

ش تهدم أسس بنيائها وتقوض أركانه. 

5 - وقد أبرأ دفاع المتهمين الموكل في القضيتين 28 ١١‏ ساحته بأن قدم للمحكمة 
أسانيد رسمية لكل ما سلف بيانه وبيانًا تلي في أولى جلسات نظر القضية رقم ١١‏ 
لسنة 2١946‏ ثم بيانًا ثائيًا تعقيبًا على بيان السيد اللواء المعلن إليه الأول بجلسة 
90 قدم إلى سيادته شخصيًا بمعرفة الزميل الأستاذ/ عبد المنعم عبد 
المقصود المحامي والزميل الأستاذ/ خالد بدوي المحامي يوم 5 ١190 /١١ /١‏ 
ثم قدم إليه مرة ثانية في مكتبه يوم ١440/١١/10‏ مرفقًا بخطاب لإثبات تقديمه 
وضمه إلى أوراق القضيتين 28 ١١‏ إلى آخر ما جاء به» فرفضت سكرتارية سيادته 
تسلمه من الزميل المحامي الذي قدمه. 

6 ولما كان السيد المعلن إليه الرابع هو ممثل النيابة العسكرية في الدعويين ١١8‏ 
لسنة »١995‏ وهذه النيابة بحكم عملها أمينة من الدعوى الجنائية على صحيح 
وقائعهاء وصحيح حكم القانون فيهاء وهي تملك بحكم هذه الأمانة أن تبدي 
رأيها في صحة كل ما سلف بيانه وأن تطلب إلى المحكمة: 

أ إعادة الدعوى إلى النيابة العسكرية لاتخاذ شؤونها فيها في ضوء صحيح ما سلف من 
واقع وقانون. 


١97 


05 


او 
ب - أن تطلب من المحكمة العسكرية تأجيل الدعويين محل هذا الإعلان إلى أجل غير 
مسميّ؛ حتى تمكنّ المحاكم المختصة (القضاء الإداري والدستورية العليا) من 
عممارسة اختصاصاتما ا لمقصورة عليها ببحكم الدستور والقانون. 
أو 
ج - أن تطلب من المحكمة العسكرية تأجيل نظر الدعويين تأجيلا يمكن معه تنفيذ ما 
ذكرناه في (ب) أعلاه. 


لذلك 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة السادة المعلن إليهم» وسلمتهم 
صورة من هذا الإعلان» وطلبت من الثلاثة الأولين فيهم كطلب الطالبين_أن يأمروا 
بوقف نظر الدعويين رقمي 8: ١١‏ لسئة ١9946‏ عسكرية علياء على نحو ما جاء بطلب 
الطالبين وغيرهم من المتهمين المؤرخ في 1144/١١/17‏ ثم بطلبهم المقدم إلى 
السيد اللواء المعلن إليه الأول فى .١14940/١١ /١5‏ 

وسلمت صورة إلى السيد المعلن إليه الرابع لإجراء ما يراه مناسمًا من شؤونه 
المذكورة بالبند رقم ١١‏ من صلب هذا الإعلان. 


وذكرت للسادة المعلن إليهم جميعًا أن الطالبين وغيرهم من المتهمين يفوضون 
أمرهم إلى الله تبارك وتعالى» ويقررون كما قرر سلفهم الصالحون لقاضيهم: 
افيس مآلك ب رتناتفيى د كلاذ( نينر ليه 


0-8 
0 ساح وف ساع 


وَمَآ أكرَهسَسَا عله مِنَاليْحْرِوَألَهُ حير وأبقّح * 
صدق الله العظيم 
ولأجل العلم تركت لكل من المعلن إليهم صورة بناء على طلب كل من: 
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د/ محمد سليم العوًا المحامي 

عبد المنعم عبد المقصود ‏ المحامي 

جمال تاج الدين ‏ المحامي 

خالد بدوي ‏ المحامي 

ومحلهم المختار عمارات القوات المسلحة؛ عمارة رقم 277 شارع النرهة» مدينة 

نصرء تليفون: 4١816551١‏ 

ولأجل العلم تركت الصورة للأول والثاني والثالث والرابع بنيابة مدينة نصر. 
المحضر 
(توقيع) 


إنه في يوم الثلاثاء ١94 /8/7 ١‏ الساعة ١١7٠‏ إدارة المحاكم العسكرية كطلب 
الطالب أنا أحمد محمد العطار محضر محكمة مديئة نصر انتقلت لإعلان المذكورين» 
ولامتناع المختص عن الاستلام بذلك سيعلنون في مواجهة النيابة وسيخطر عنهم 
بالبريد المسجل. 
المحضر 
(توقيع) 


إفنة 


بيان المتهمين عن إجراءات الدعوى العسكرية 


يسم الله الرحمن الرحيم 
بيان المتهمين عن إجراءات الدعوى 


127 سل سحيو صح لل 
6 


دبا أْمَحْ با وي والح وت حير الي * 


السيد اللواء/ أحمد عبد الله رئيس الهيئة 

السادة الضباط/ العظام أعضاء الهيئة 

اليوم وفصول القضية تقترب من نهايتها نود أن نؤكد على النقاط التالية: 

أولاززنة هذه القهية ليست ققنية مج دولة: وليس فيا ل ختيية تضنافية لثما هن 
قضية سياسية بالدرجة الأولى والأخيرة. 

ثانيًا: نحن لسنا في خصومة مع السيد رئيس الجمهورية. ولكن سيادته بإحالة 
تضعا إلى القضاء السكري» فقيلة هن تس رائد للختت حول القضية» وضع 
نفسه موضع الخصم والحكم على مواطنين مصريين مخلصين يعملون لرفعة مصر 
حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بها حضاريًا وتاريخيا في ظل تعاليم الإسلام العظيم. 

ثالمًا: لقد وقفت ضد هذا القرار الاتجاهات السياسية كافة فى مصر والكتاب 
والصحفيين والمفكرين وكل المشتغلين والمهتمين بالعمل العام؛ ولكن للأأسف 
ضرب السيد الرئيس بهذا كله عرض الحائط. 

وننتهز هذه الفرصة لنوجه التحية والشكر لكل الشرفاء في مصر والخارج الذين 
آزرونا ووقفوا معنا ضد هذا القرار الظالم. 


ل 


رابع ود ا ل 

خامسًا: لقد أثبت دفاعنا الشرعي العظيم عدم دستورية نظر القضية أمام سيادتكم. 
وأن المحكمة العسكرية ليست مختصة بهاء هذا فضا عن عملية ازدواج التقاضي. 

سادسًا؛ وبالرغم من ذلك فقد قضت الهيئة بما لا يحق لها القضاء فيه في الدفوع 
الدستورية وتنازع الااختصاص. 
الهيئة العسكرية لم تستجب لهاء وبات واضحًا أن المحكمة لا تريد تمكين الدفاع 
من القيام بمهمته ومسئوليته في الدفاع عنا؛ الأمر الذي استلزم أن يتخذ الدفاع موقفه 
التاريخى بالتنحى. 

ثامئًا: نحن لا نعول على الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة» ولكننا نهتم 
بإجراءات التقاضى التى لا توفر لها المحكمة العسكرية الضمانات العادلة الكافية. 

تاسمًا: نبحن نؤمن بأن أمرنا كله بيد الله وحدهء ولا يملك بشر ‏ أيّا كان موقعه - 
لنا نفعًا ولا ضرًا. 

عاشرًا: نحن حريصون عليكم حرصنا على أنفسناء وليقيننا بأننا مظلومون فإننا كنا 
نأمل أن ترفضوا نظر هذه الدعوى المهلهلة من أول يوم. 

إن الشعب ينظر إليكمء والرأي العام في مصر والخارج يتطلع إليكم؛ كما أن 
التاريخ سوف يسجلء لكم أو عليكم؛ موقفكم من هذه القضية. 

تذكروا أنكم ستقفون بين يدى الله تعالى وسوف نختصم أمامه جميعًاء فماذا 
أنتم قائلون ساعتها: يوم يحشر الناس جميعًا حفاةً عراةً غرلاء ... لا مناصب... ولا 
رتب... ولا نياشين... ولا شفعاء؟ 

يقول الحق تعالى: #وَلْقَد حَِمونا راد كنا فيكم أولٌ مرو »* 

حادي عشر: لمصلحة من تحاكم هذه الكوكبة المضيئة من رجالات مصر علمًا 


* 0 


وثقافة وأداءً؟ ألا إنهم يريدون المشاركة في صنع حاضر مصر وبناء مستقبلهاء أم 
لأنهم يواجهون الفساد والإفساد, أم لأنهم يطالبون بتطبيق شرع الله تعالى؟ 

ثانى عشر: إن هذه القضية هي رسالة موجهة لشعب مصر بقصد تخويفه وإرهابه» 
العامة. 

ثالث عشر: وهي رسالة حكومية تدعم منطق العنثثف الذي رفضناه ونرفضه» 

رابع عشر: وأيّا كانت الأحكام فإن ذلك لن يؤثر في تقديرنا للقوات المسلحة 
المصرية ودورها العظيم في حماية الوطن والأمة العربية والإسلامية» والتي يراد 
إقحامها فيما ليس من اختصاصها من الأعمال السياسية. 

خامس عشر: ولن تمنعنا أية أحكام تصدرها الهيئة من أن نقوم بواجبنا تجاه أمتنا 
ومجتمعنا كأصحاب دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» ومن خلال الوسائل القانونية 


والدستورية. 


* ونه حَاإِبُ علخ أمْره وَلكنَ كر 
* عسوا لوم اويل » 
وأرجو أن يشبت ذلك في المضبطة. 
أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة أسيوط 
ورئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط 
وعضو مجلس نقابة المعلمين 


اليل 


بيان الأحكام الصادرة على المتهمين في 
القضيتين ١١94‏ لسنة 1190 عسكرية عليا 


الأحكام التي صدرت في القضية 1/90 ج عسكرية عليا 


أصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكامها في القضية رقم 40/ /ج عسكرية في 
جلسة يوم الخميس 40/١١/77‏ كالتالي: 


أولا: البراءة لكل من: 
المتهم الرابع: حسين إسماعيل عثمان إسماعيل 
المتهم الخامس: محمد عبده إبراهيم علي 
المتهم السادس: محمود علي عبد الحكيم الكيّال 
المتهم السابع: محمد سلامة محمد أبو المكارم 
المتهم الثامن: إبراهيم محمد متولي ياسين 
المتهم الخامس عشر: محمد عوض عبد العزيز رمضان 
المتهم السادس عشر: محمد عبد الفتاح رزق الشريف 
المتهم الثامن عشر: ياسر محمد علي قاسم 
المتهم التاسع عشر: محمود مصطفى البتداري السيد 
المتهم الواحد والعشرين: سعد عصمت محمد الحسيني 
المتهم الرابع والثلاثين: محمد عبد اللطيف طلعت محمد قاسم 
المتهم السادس والأربعين: سيد عبد المقصود محمد عسكر 


المتهم السابع والأربعين: مصطفى عبد الحليم إبراهيم حجازي 


أ لمتهم التاسع والأربعين: عبد الله طه أحمد وهدان 


ثانيًا: السجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال؛ لكل من: 
المتهم الثاني: محمد علي العريشي 
المتهم الثالث: إبراهيم البيومي البيومي غانم 
المتهم الا > تج غلى مبيع بنطاوي 
المتهم العاشر: إبراهيم خليل عمر الزعفراني 
المتهم الحادي عشر: جمال سعد حسن ماضي 
المتهم الثاني عشر: عيسى عبد العليم عبد الحميد عبد العال 
المتهم الثالث عشر: محمد أحمد عبد الغني حسانين 
المتهم الرابع عشر: رزق عبد الرشيد رزق يونس 
المتهم السابع عشر: جمال عبد الناصر حسين بطيشة 
المتهم العشرين: بشير العبد محمود السعيد 
المتهم الثاني والعشرين: محمد بسيوني حسين القصبي 
المتهم الثالث والعشرين: أحمد محمود محمد إبراهيم 
المتهم الرابع والعشرين: محمد طه أحمد محمد وهدان 
المتهم الخاس والعشرين: محمد حسن إبراهيم فرج 
المتهم السادس والعشرين: أحمد محمد فرج عثمان الدفري 
المتهم السابع والعشرين: عبد الخالق حسن عبد الوهاب عبد الله 
المتهم الثامن والعشرين: علي عز الدين ثابت علي 
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المتهم الثلاثين: حسن أحمد إبراهيم الجمل 

المتهم الواحد والثلاثين: رشاد نجم الدين عبد الرحيم نجم الدين 
المتهم الثاني والثلاثين: محمد عبد العزيز علي الصروي 

المتهم الثالث والثلاثين: السيد نزيلي محمد عويضة 

المتهم الخامس والثلاثين: محسن يوسف السيد راضي 

المتهم السادس والثلاثين: محمد حسين محمد عيسى 

المتهم السابع والثلاثين: أمين أحمد سعد محمد الطاحوري 
المتهم الثامن والثلاثين: محمد محسن إبراهيم سويدان 

المتهم التاسع والثلاثين: نبيل يوسف حجازي عزام 

المتهم الواحد والأربعين: عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله محمد 
المتهم الثاني والأربعين: طلعت محمد ممحمد الشناوي 

المتهم الثالث والأربعين: علي حسن حسن الداي 

المتهم الرابع والأربعين: عاشور سليمان عبد الباري غانم 

المتهم الخامس والأربعين: محمد فؤاد عبد المجيد أحمد يوسف 


ثالمًا: السجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال لكل من: 
المتهم الأول: عصام الدين محمد حسين العريان 
المتهم التاسع والعشرين: محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر 
المتهم الأربعين: محمد السيد أحمد حبيب 


رابعًا: غلق مقر جماعة الإخوان المسلمين الكائن ١‏ شارع التوفيقية؛ ومصادرة جميع 


ما فيه. 


فحنا 


الأحكام التي صدرت في القضية 10/١١‏ ج عسكرية عليا 


أصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكامها في القضية رقم /١١‏ 10ج عسكرية 
فى جلسة يوم الخميس 10/١١/77‏ كالتالي: - 


أولا: بالنسبة إلى المتهم الحادي والعشرين» عدم جواز نظر الدعوى لسابق نظرها 
فى القضية 8/ 45ج عسكرية عليا. 


ثانيا: البراءة لكل من: 
المتهم الخامس: سعد زغلول العشماوي محمد صابر 
المتهم الثامن: محمد غريب عبد العزيز إسماعيل 
المتهم الحادي عشر: لاشين علي عبد الله أبو شنب 
المتهم الثاني عشر: حسين حسين شحاتة 
المتهم الثالث عشر: حلمي السيد عبد العزيز الجزار 
المتهم السابع عشر: عبد الله محمد عبد الله 
المتهم الثالث والعشرين: سعيد أحمد عبد الرحمن 
المتهم السابع والعشرين: متولي صلاح الدين عبد المقصود متولي 
المتهم الثلاثين: محمذ خيري حسين محمد 
المتهم الواحد والثلاثين: محمد محمد مليجي موسى 
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المتهم الثاني والثلاثين: علي حسين محمد الكودبي 


ثالمًا: الحبس ثلاث سنوات لكل من: 
المتهم الثامن عشر: فهمي محمد محمد عامر 
المتهم التاسع عشر: طلعت محمد فهمي خليفة أبو دقيقة 
المتهم العشرين: مصطفى إبراهيم محمود حلمي 
المتهم الثاني والعشرين: أسامة سعد محمود عثمان 
المتهم الرابع والعشرين: حامد محمد محمد علي المدّاح 
المتهم الخامس والعشرين: محمد أحمد شحاتة 
المتهم السادس والعشرين: عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز زويل 
المتهم الثامن والعشرين: السيد مصطفى السيد مصطفى سمك 
المتهم التاسع والعشرين: علي أحمد محمد عمران 


رابعًا: الجن ثلاث سئوات مع الأشغال لكل من: 
المتهم الأول: محمود السيد محمود بسيوني 
المتهم الثاني: حلمي مصطفى حمود 
المتهم الثالث: محسن عبد الفتاح إسماعيل القيعي 
المتهم السادس: أنور حسن حسن شحاتة 
المتهم السابع: علي متولي علي سالم 
المتهم التاسع: السيد عبد الستار عبد السلام المليجي 
المتهم العاشر: محمد سعد عليوة السيد طه 
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المتهم الرابع عشر: محمود حسين أحمد حسن 
خامسًا: السجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال لكل من: 
المتهم الرابع: السيد محمود عزت إبراهيم عيسى 


المتهم الخامس عشر: عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي 


سادسًا: غلق مقر جماعة الإخوان المسلمين ١‏ شارع التوفيقية, ومصادرة جميع ما 


فيه. 


. "5١١ 


الله 


قبل الخنام 


إن الأحكام التي صدرت في هذه القضية» على قسوتها وشدتهاء لا تعبر إلا عن 
المضمون السياسي لموضوعهاء على نحوما أثبته الدفاع بجلستي 9:78 7/ /٠١‏ 211904 
وببيانى التنحى فى القضيتين (8)» )١١(‏ لسنة ١94465‏ جنايات عسكرية عليا. 

فالذين حكم عليهم بأقسى العقوبات (0 سنوات أشغال شاقة) هم الدكتور عصام 
الدين العريان عضو مجلس الشعب السابق والأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصرء 
مجلس الشعب في الانتخابات التي تجرى بعد أيام» وكان هذا شأن معظم إن لم 
يكن كل المتهمين الذين اضطروا للاعتذار لناخبيهم في دوائرهم, ببيان تلي في قاعة 
المحكمة في جلسة 79/ /٠١‏ 1190م. 

وفيهم الأستاذ الدكتور محمد السيد أحمد حبيب» أستاذ ورئيس قسم الجيولوجيا 
بجامعة أسيوط» ورثئيس نادي أساتذة الجامعة لدورات متعددة») ورئيس المؤتمر العام 
لأندية أعضاء هيئة تدريس جامعات مصرء ورئيس شعبة الجيولوجيا بثقابة العلميين 
المصرية وعضو مجلس نقابة العلميين» وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة 
أسيوط وأحد رموز الوحدة الوطنية المصرية منذ السبعينيات حتى اليوم. 

وفيهم المهندس محمد خيرت الشاطر» عضو مجلس إدارة بنك المهندس 
والعضو السابق لمجلس إدارة المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية» وأحد 
رجال الأعمال البارزين في مصر والوطن العربي» وممثل نقابة المهندسين المصرية 
في عدد من أنجح نشاطاتها الاقتصادية. 

وفيهم الأستاذ الدكتور السيد محمود عزت الأستاذ بكلية الطب بجامعة 
الزقازيق. 


وفيهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب وأمين عام 
اتحاد المنظمات الطبية الإسلامية» والأمين العام السابق لنقابة الأطباء المصرية. 

والذين حكم عليهم بثلاث سنوات»؛ فيهم أعضاء مجلس شعب سابقون» منهم 
السيد معحمل -حسين من الإسكندرية» والسيد حسن الجمل من مصر القديمة) 

وكلهم نقابيون بارزون ففيهم أعضاء مجالس نقابات الأطباء والعلميين (أمين عام 

وفيهم رؤساء وأعضاء مجالس محلية في السويس ودمياط والشرقية وكفر الشيخ 
والإسكتدرية والفيوم وغيرها. 

وفيهم مثقفون بارزون؛ وجامعيون مشهود لهم» وشباب باحثون في العلوم 
الاجتماعية والسياسية لو أدوا هذه السنوات في درسهم العلمي لقدموا إلى وطنهم 
أعظم المنن. 

والتهمة الوحيدة التي تنطق بها الأوراق ضد هؤلاء المحكوم عليهم أجمعين؛ 
أنهم كانوا ينسقون فيما بينهم لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة فكانوا يلتقون 

ولم يثبت قطء بل لم تشر ورقة واحدة في الدعوىء إلى أنهم ارتكبوا إثمّاء إلا أن 
يكون أداء الواجب المقرر دستوريّاء بالمساهمة في الحياة العامة؛ هوإثمهم. 

أو قارفوا جرماء إلا أن يكون الاستعداد لممارسة حق الترشح وأداء واجب 
الانتخاب المقرر في الدستور هو جرمهم. 

ولا اتخذوا وسيلة من وسائل مناهضة النظام القائم في البلاد» أو معاداته» إلا أن 
يكون تصديق دعوى الديمقراطية والعمل على تحقيقها هو وسيلتهم المؤثمة. 

ولو أن هؤلاء المتهمين ناهضوا الدستور حقّاء أو قاموا بعمل غير مشروع صدقّاء 
لكانت الأحكام غير ما رأينا. 


مدنا 


أما الذي كان» فهو دليل ناطق على أن الأمر كله أمر إبعاد هؤلاء المحكوم عليهم» 
بل المتهمين أجمعين» عن ممارسة حقوقهم السياسية والمساهمة في العمل الوطني؛ 
9 ع كك م عو ع 2 2 
في أحرج مرحلة تعر بها البالاده رهد عليهاء لحن على اعتابيه التطبيع التتامل تيع 
العدو الصهيوني الآثم» في ظل نظام عالمي لا يريد لقوله رذاء ولا يقبل على قراره 

والدفاع عن المتهمين» إذ يقدم هذا الملف ‏ الوثيقة ‏ لرجال القانون» وأهل 
الرأي» وصناع القرار» ورجال الفكرء فإنه يقدمه أيضًا إلى البرءاء المحكوم عليهم» 
شاهدًا لبراءتهم ينطق بعدالة قضيتهم» ويمهد_بإذن الله تعالى لثلا يبتلى برئ بعدهم 
بمثل محنتهم. 

وإذا كان الصراع القضائي قد انتهى بصدور الأحكام في هذه القضية والبدء في 
تنفيذهاء فإن الصراع السياسي لا يعلم منتهاه» حتى الآن. أحد... 

وَأنّهُ عَاٌِ 007 مرو # 
د 0 
والحمد لله رب العالمين 


القاهرة: ديسمبر 19965 م» رجب 515١ه‏ 


5 1/ 


136 


يوثق «قضية الإخوان المسلمين» توثيقا كاملا يصور صفحة من صفحات 
الاضطهاد السياسي الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين على امتداد 
المآ نهنة شجة 545ث إلى سه 1 الم كن مان در د 
الكتاب في ظل نظام محمد حسني مبارككء ولا كان متوقعا عندما جمعت 
أوراقه وكتبت مقدمتة إسزة 155 .أن ينشر في كتات يبل إلى الكاقة. 
ولهذة القضية جوانب أخرى كثيرة منها الجانب الإنساني الذي تولى كل 
ممسؤولية الكت اتوي الاستاز جسن مالك وحاتب الأتصالا د الخارجية 
مع المحامين الأجانب المذكورين في الكتاب الذي تولى مسؤوليتة الأخ 
الكريم الأستاذ كمال الهلباوي. أما الجانب القانوني فقد كان عدد المحامين 
الْمَيسَاهَمَين فيه حضوا من كلاثمكة وخحعين محامياء وكان التتسيق بذهم 
وتوزيع الأدوار القانونية: والمداولة في الجلسات التي عقدت في أيام 
المماكية عل معايت ا ا راتعا 


السلطي مصولعها مع الطفان 8 2 ا : 


ينما 
بت 
0 
عت 
9 
٠‏ 
»و 


سنن سنحع لط بعرلاو زاطزج] 


لسن 


و2 
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